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 الملـــــــخص 
 

 الملخص:
يقها وفق القوانين والتشريعات المعمول بها، تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم المحاسبة العمومية وكيفية تطب 

بالإضافة إلى إظهار الصعوبات التي تواجه كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في تطبيقها، وكيفية إعداد وتنفيذ 
الم نوعية المؤسسة العمومية، كما تهدف إلى إسقاط مع الاعتبارالميزانية العامة وفق الاعتمادات الممنوحة والأخذ بعين 

المجاهد عميري "الجانب النظري على الواقع الميداني من خلال  تشخيص واقع المحاسبة العمومية في المؤسسة التربوية 
من خلال إعداد وتنفيذ الميزانية العامة لها كنموذج مقترح لمعرفة أهم العناصر التي تتكون منها وكيفية " الوطاية–السعيد

 له. استخدامهاصه لتغطية الإنفاق العام ومعرفة التغيرات التي حدثت للميزانية بعد الممنوح وتخصي للاعتماد استخدامها
منهج دراسة حالة  استخدامعلى المنهج الوصفي في الجانب النظري في حين تم  اعتمدنالتحقيق أهداف الدراسة 

اي  في إعداد وتنفيذ الميزانية إيجفي الجانب الميداني، ومن أهم نتائج الدراسة أن تطبيق المحاسبة العمومية تساهم بشكل 
 العامة وتفادي الأخطاء بالرغم من وجود بعض الصعوبات للمؤسسة محل الدراسة.

 
  ا ة. ية، إنفاق  ا ، ا تما   فتوح،  يزانية مو ال لمات المفتاحية:  اسبة  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Abstract 

Abstract  :   
 

this study aims at clarifying the concept of public accounting to 

apply it according to the laws and legislations that are worked with. In 

addition, to show the difficulties that face it's spend and public accountant 

in its application and how to reemplement the public budget according to 

the credits granted and taking into consideration the type of the public 

institutions 

It's also aims at projecting the features of the theoretical side on the 

real world through diognizing public accounting in the educational 

institution "Elmoudjehid Amiri Said-Lotaya" through reimplementation if 

the public budget as a suggested sample to know the most important 

element that it is composed of and how it uses the credit granted and 

specify it to cover the outcomes and knowing the changes happened to the 

budget after using it. 

To fulfill the targets of this study, we have followed the descriptive 

approach from the theoretical side meanwhile we have used an applicatory 

side. Among the most important results we find out that the public 

accounting takes part in preparing and applying the public budget so as to 

avoid the existence of some difficulties in the instructions as a case study. 

 Key words: public accounting, public expenditure, Open 

credit, Public budget 
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تعتبر المحاسبة العمومية نظاما خاصا للمعلوماات المحاسابية، مكام وحادات النشااط المااا لوحادات القطاا  العاام، 
تناااول يليااات الرقابااة المطبقااة في صاارف وتااداول ذات الطااابع الإداري أو غااير الرحااي، حيااه تسااتمد هااذه اتصوصااية كو ااا ت
التشاريعية حياه خصاها المشار   طاار قاانوني  المال العام، ولهذا السبب ترتبط المحاسبة العمومية ارتباطا وثيقا ماع النصاو  

كام كيفياة اتا  بالمحاسبة العمومية( والاذي يركاز علاى فتلاق القواعاد والأحكاام القانونياة الاتي تباين وم25-09)القانون 
الإياارادات العموميااة وتنظاايم مراحاال تسااديد النفقااات العموميااة في ظاال احااترام تبويااب  تنفيااذ ومراقبااة وضاابط يليااات مصاايل 

 الميزانية العامة للدولة، فهي تعتبر الركيزة الأساسية والدعامة الأولى لتسيير المؤسسات العمومية.
علااى بيااان إثبااات المعاااملات الماليااة وقياادها في الاادفاتر المحاساابية وإعااداد أمااا الجانااب التقااا للمحاساابة العموميااة فيركااز      

التقارير والقوائم المالية الحكومية، لعرض نتائج نشاط وحدات القطا  العام حيه إن تصميم النظام المحاسبي يجب أن يأخذ 
إلى ضااارورة احاااترام ال اااوابط بعاااين الاعتباااار خصاااائص نشااااط وحااادات القطاااا  العاااام الاااتي لا تهااادف لتحقياااق الاااربح إضاااافة 

 القانونية التي تنظم تداول المال العام.

 دراسةأو : إش الية ال

 ا هو الدور الذي تلعبه المحاسبة العمو ية في تنفيذ  يزانية المؤس ة العمو ية ذات الطا ع الإ اري؟  

 إلى طرح الأسئلة الفرعية التالية: ولمعاجلة هذه الإشكالية ارتأينا     
 لق المحاسبة العمومية عن فرو  المحاسبة الأخرى من حيه المفهوم والم مون؟هل تخت 
 ؟هم خصائصها والعناصر المكونة لهاهل يمكن تقديم تعريق للميزانية العامة دون ذكر أ 
 ؟سات العمومية ذات الطابع الإداريهل تقوم المحاسبة العمومية بدورها اللازم في تنفيذ ميزانية المؤس 

 سات ال ا قةالدراثانيا: 
 تعتبر هذه المذكرة مساهمة بسيطة للدراسات السابقة التي تطرقت لموضو  المحاسبة العمومية، ومن أهم هذه الدراسات:     

مذكرة ماجستير مت عنوان "المحاسبة العمومية ودورها في حماية أملاك الدولة" بكلية العلوم ، 1122 وشنطر سليمة -
، حيه تتمحور إشكالية الدراسة حول الإجراءات 93ة وعلوم التسيير في جامعة الجزائرالاقتصادية والعلوم التجاري

والآليات المعتمدة لحماية الأموال العمومية في إطار المحاسبة العمومية ومدى فعاليتها وقامت الباحثة بدراسة نموذجية 
أحد الإقامات التابعة له، هدفت هذه  للمؤسسات الإدارية غير رحية، الديوان الوطا للخدمات الجامعية من خلال

الدراسة في محاولة إظهار الإجراءات المعتمدة ويليات الرقابة المطبقة، وإلى أي مدى استطاعت أن ممي الأموال العمومية 
من الاختلاسات والأخطاء، ومديد مدى فعاليتها في الجانب النظري والتطبيقي، وخلصت هذه الدراسة إلى أن إجراءات 

اسبة العمومية ويليات الرقابة استطاعت أن مصر مجال استخدام الأموال العمومية وان مدد إطارها، حيه كان لها دور المح
هام في مسين أداء المؤسسات العمومية الإدارية، وإحداث اطار محدود ومنهج قانوني واحد في كل المؤسسات المتماثلة، 
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وصرف النفقات، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا يخلو من النقائص وهذا حيه فرضت إجراءات صارمة لتحصيل الإيرادات 
 نظرا لتشعب الموضو  وتعدد القوانين الصادرة في هذا المجال.

رسالة ماجستير بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة عمار ثليجي بالأغواط مت ، 1121أحمد  و لال -
ة في تنفيذ الميزانية العامة للدولة" حيه عالج الباحه إشكالية مستوى فعالية المحاسبة عنوان "مدى فعالية المحاسبة العمومي

ية العمومية في تنفيذ الميزانية العامة للدولة ونو  العلاقة الموجودة بينهما، بالاعتماد على دراسة الحالة لمركز المراقبة المالية لولا
المحاسبة العمومية في إنجاز العمليات المالية للميزانية ودورها في  الأغواط، تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى فعالية

المساعدة على الرقابة وتقييم الأداء وتقويم الانحرافات، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحه هو أنه قياس مستوى 
المراحل بمعنى يخر فهي انتقال الميزانية  ومدى فعالية المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة، وتعد هذه المرحلة من اهم

العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس، ودور الرقابة المالية الفعال في كشق الانحرافات والمخالفات 
لكو ا تعتمد وكذا الاختلاسات الممكنة للأموال العمومية باعتبارها أداة فعالة ت من سلامة تنفيذ العمليات المالية ،وذلك 

على معايير وقواعد محددة وفقا للقوانين التي تمكن الجهة المكلفة بالعمل وفقها، فهي تعتبر المرية التي تعكس سياسة الدولة 
 المالية وبالتاا هي تجسيد للأهداف السياسية والاقتصادية ككل.

علوم التسيير مت عنوان " يفاق إصلاح نظام أطروحة دكتوراه بكلية العلوم الاقتصادية، التجارية و ، 1122شلال زه  -
حيه تمحورت  -بومرداس-المحاسبة العمومية الجزائري اتا  بتنفيذ العمليات المالية للدولة " في جامعة أمحمد بوقرة 

لى إشكالية هذه الدراسة تدور حول واقع ويفاق تطوير وعصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر، وتهدف هذه الدراسة إ
تقييم واقع المحاسبة العمومية في الجزائر عن طريق مليل نقاط القوة وال عق لنظام محاسبة اتزينة العمومية القائم على 
مجموعة حسابات اتزينة العمومية وتسعى لتقديم اقتراحات  لمعالجة نقائص النظام الحاا، حيه قام الباحه بعرض 

والأساس النقدي، ومن نتائج التي توصل اليها الباحه  قلعام وفق أساس الاستحقاالمعايير الدولية للمحاسبة في القطا  ا
أن المعايير الدولية تسمح بتقديم أف ل الممارسات المحاسبية للقطا  العام، والمتفق عليها دوليا لتصميم نظام محاسبي يسمح 

كأف ل أساس للقياس المحاسبي الحكومي بعرض قوائم مالية حكومية ذات مصداقية، وباعتبار أساس الاستحقاق الكامل  
 لكونه يسمح بتطوير نظام محاسبة حكومية فعال.
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 يزانية المؤس ة العمو ية  المحاسبة العمو ية
 ذات الطا ع الإ اري

الن وص التشريعية 
 والتنظيمية

 ديرية التر ية 
 )الوصاية(

 الآ ر بال رف

 المحاسب العمو ي

 إنجاز  شروع الميزانية

 المنا شة والم ا  ة  ليه

تنفيذ الميزانية والعمليات 
 المالية

 تا عة  ملية التنفيذ 
 والمرا بة

 نموذج الدراسة: لثاثا

 
 ا تما ا  لى الدراسات ال ا قة الم در:  ن إ دا  الطالبين                                                     

  الدراسة فرضياترا عا: 
 :حثنا إلى إثبات صحتها أو نفيها ابة على التساؤلات الفرعية قمنا بطرح الفرضيات التالية والتي نسعى من خلالوللإج  

 من الباحثين أن هناك اختلاف، وأن المحاسبة العمومية عبارة عن قواعد قانونية حتة. يرى الكثير -

 هناك فرق بين المفاهيم التقنية والقانونية للميزانية العامة. -

 تقوم المحاسبة العمومية بدورها اللازم في تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. نعم -

  نهج الدراسة ا  ا: 
دراساة حالاة في النظرياة و  المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلاي في الدراساة نااتبعدراسة ة بالللإجابة على الإشكالية اتاص     

 بوية. التطبيقي بالمؤسسة التر الجانب 
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 ت ميم البحث: سا سا:
 هدف الدراسة: .2
العمومياة ذات  الادور الاذي تلعباه المحاسابة العمومياة في تنفياذ ميزانياة المؤسساة هاو إباراز دراساةال همن هذالهدف الأساسي  

في مجااال ليااة هااذه الإدارة التطبيقيااة )دراسااة ميدانيااة( والتعاارف علااى ماادى فعاماان خاالال الدراسااة النظريااة و  الطااابع الإداري
  التسيير.

 كما أن هناك أهداف ثانوية تتمثل في:    
 تقديم للأعوان المكلفين بالمحاسبة العمومية. -
 التعرف على التطبيق الصحيح للمحاسبة العمومية. -

 نوع الدراسة: .1

 .لتبيان العلاقة بين المتغيرين التجريبية والتطبيقيةنو  الدراسة تم الاعتماد على      

 ث: دى تد   الباح .3

 عينة الدراسة وبذلك فقد كان تدخل مقصود. على تمثل تدخل الطلبة في تطبيق أدوات نظام جديد

 التخطيط للدراسة: .2
 المتغير المستقل في المحاسبة العمومية وأعوا اإلى متغير مستقل ومتغير تابع، حيه تمثل  قسمت متغيرات الدراسة      

فهاو المتغاير المتاأثر بالمتغاير  ر بالصرف والمحاسب العمومي، أما المتغير التاابعيتمثلان في الآمقد اخترنا عونان رئيسيان و 
 الإداري، والمصاااادقة علياااه وتنفياااذه، وكاااذايزانياااة المؤسساااة العمومياااة ذات الطاااابع ويتمثااال في إنجااااز مشااارو  م المسااتقل،

  متابعة عملية التنفيذ والمراقبة، حيه طبقت هذه الدراسة في دراسة ميدانية.
 :)مجتمع الدراسة( التحلي  وحدة .5

 متوسطة المجاهد عميري السعيد بالوطاية.مجتمع الدراسة تمثل في 
 المدى الز ني: .6

 . 2925أجريت هذه الدراسة الميدانية خلال الأشهر اتمس الأولى للسنة الحالية 

 دراسةأهمية ال: سا عا
 المحاساابة العمومياة في تنفيااذ ميزانيااة المؤسسااة العموميااة ذات تتمثال أهميااة القيااام بهااذه الدراسااة في إباراز الاادور الااذي تلعبااه    

 طابع الإداري.
  



 

 

ة قــــــد ــ   
 

 

 ه

  طة البحث: ثا نا
ولاختباااار صاااحة  انطلاقاااا مااان أهمياااة الموضاااو  والأهاااداف المرجاااوة مناااه، ومعالجاااة الإشاااكالية الرئيساااية والتسااااؤلات الفرعياااة 

لجانب النظري وفصال ثاني يخاص الدراساة الميدانياة أو الفرضيات، سيتم إعداد هذا البحه في فصلين رئيسيين، فصل يمثل ا
 الجانب التطبيقي.

الفصاال الأول والااذي ي اام ثلاثااة مباحااه رئيسااية نتناااول في المبحااه الأول لماهيااة المحاساابة العموميااة وذلااك ماان 
كماا سانتطرق إلى  ،لهاا خلال تقديم تعريق وأهداف المحاسبة العمومياة، وكاذا خصائصاها ومبادئهاا والمعاايير الدولياة المنظماة

في المبحه الثاني وذلك بتقديم تعريفات للميزانية العامة وكذا ميزانية المؤسسات الإدارية العامة  ماهية الميزانية العامة)الموازنة(
)المؤسسااة التربويااة(، وساانتطرق أي ااا إلى مبااادلم وخصااائص الميزانيااة العامااة، أمااا المبحااه الثالااه فساايكون ماات عنااوان دور 

وكذا  ة العمومية في تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري والذي ي م الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية،المحاسب
 دور المحاسبة العمومية في  تنفيذها.

عميري السعيد" متوسطة " التربوية أما الفصل الثاني )التطبيقي( فسيتم تخصيصه لدراسة الحالة في المؤسسة
لوطاية.ا
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  لمبحث الأول  اهية المحاسبة العمو يةا
مكانة هامة في حياة المجتمعات المعاصرة حيه لها دورا أساسيا في  الأخيرة الآونةمتل المحاسبة الحكومية في 

ز المالية العامة للدولة كما تبر  الإدارةمن تفعيل دور  ةوفي صياغة السياسات المالية وتنفيذها للمساهم ةللدول ةالمالي الإدارة
 للدولة. ةأهميتها في خدمة الجهاز الإداري الحكومي أو سياسي

 وأهدافها تعريف المحاسبة العمو ية :المطلب الأول
 تعريق المحاسبة العمومية الفر  الأول:

 :التعريق الأول
ترشيد  " تعرف المحاسبة العمومية بأ ا مجموعة من المفاهيم والمبادلم العلمية والأساسية الفنية التي يمكن بها

)الحسين،  الجهات المسؤولة عن إدارة ومراقبة الأموال العامة". إلىدورية  عن نتائجه بصورةوالتقدير  النشاط الحكومي
  (553، صفحة 2956

 التعريق الثاني:
في الوحدات الإدارية الحكومية بما فر  من فرو  المحاسبة الذي يجري تطبيقه أو العمومية هي المحاسبة الحكومية "

 (44، صفحة 2959)اسماعيل و عدس،  ".يتماشى وطبيعة النشاط العام الحكومي

 التعريق الثاله:
هي فر  من فرو  المحاسبة تقوم على مجموعة من المبادلم والأسس العلمية اتاصة بتسجيل وتبويب وتلخيص "
لمالية المتعلقة بالنشاطات الحكومية بهدف فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة ومصروفاتها العمليات ا

  (04، صفحة 2951)المهتدي،  ."والمساعدة في اتخاذ القرار

 التعريق الرابع:
والتي  ةالعام ةاث المتعلقة بجمع واستخدام الموارد الماليهي عملية قياس وتسجيل وتفسير العمليات المالية والأحد

، 2951)المعايطة و الحسيا،  اللازمة لاتخاذ القرارات.المعلومات تتعلق بوحدات الجهاز الإداري الحكومية وإنتاج وتوصيل 
  (51صفحة 

 :التعريق اتامس
في مادته الأولى والثانية على  5009أوت  51المؤرخ في  25_09الجزائري رقم نص قانون المحاسبة العمومية 

 ،مكم تنفيذ ومراقبة الحسابات والعمليات اتاصة بالدولةالتي أنه يقصد بالمحاسبة العمومية كل القواعد والأحكام القانونية 
ذات الطابع  ،لية والمؤسسات العموميةالجماعات المح، و المحاسبة مجلس، و الوطا الشعبي، والمجلس والمجلس الدستوري
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ويقصد بتنفيذ الميزانية كل من  ،موكذا مسؤولياته بين العموميين، والمحاسبالصرف أي ا التزامات الآمرينكما يبين   الإداري،
  (5009)الحكومة الجزائرية،  مصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات.

 التعريق السادس:

 ا تت من مجموعة من المبادلم والقواعد والإجراءات التي مكم عملية تجميع بأكن تعريق المحاسبة الحكومية يم
وتسجيل وتبويب الإيرادات العامة وأوجه إنفاقها واتدمات التي تبغي الحكومة القيام بها وذلك تمهيدا لعرضها في شكل 

  (29، صفحة 2992)هلاا،  بالتعرف على نتائج أداء الحكومة. الجهات المعنية إلىتقارير وقوائم مالية وتقديمها 

كام ما سبق إن تعريق المحاسبة العمومية هو خليط بين القواعد والمبادلم والأساس التقنياة الاتي م ا من كلستنتاجوا
المراسايم التنظيمياة الاتي مادد الإطاار القاانوني للمحاسابة العملياات المحاسابية، وباين القاوانين و  عملية تجميع وتسجيل وتبويب

 العمومية والأعوان المكلفين بتنفيذها والرقابة عليها.

 الفر  الثاني: أهداف المحاسبة العمومية
  (29، صفحة 2951)المعايطة و الحسيا،  :مقيق الأهداف التالية إلىتهدف المحاسبة الحكومية     

  إثبات العمليات المالية التي تقوم بها الوحدات الحكومية بغرض إمكانية الرجو  إليها للمحاسبة والمساءلة 
  .والتقييم

  الأخرىحصر استحقاقات الدولة من ال رائب والرسوم والإيرادات. 
 الرقابة على الأموال العامة للمحافظة عليها من التلاعب والغش. 
 ت اللازمة لمتابعة الموازنة العامة للدولةتوفير البيانا. 
 .إظهار المركز الماا الفعلي للدولة في  اية السنة المالية 
 .توفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط له 
 ناسبة.توفير البيانات والمعلومات اللازمة للإدارات الحكومية لاتخاذ القرارات الم 

  (01، صفحة 2951)المهتدي،  :قوذلك وف الأخرىبعض الأهداف   
  فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة وذلك بتتبع عمليات مصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع

 والأنظمة.الإيرادات المستحقة للدولة قد تم مصيلها وفقا للقوانين 
 بطريقة تمكن ، فرض الرقابة المالية والقانونية على مصروفات الدولة، وذلك بتسجيل عمليات الإنفاق أولا بأول

تم في  من تتبع الإنفاق، حيه لا تتجاوز المصروفات الاعتمادات المخصصة من قبل السلطة )أي أن الإنفاق
 الأوجه المخصصة له(.
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 لك عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمةالمساعدة في اتخاذ القرارات وذ. 
  إمكانية التعرف على الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية ومقارنة ذلك مع الإيرادات والنفقات المقدرة

ومن ثم اتخاذ الإجراءات  ،وذلك بهدف التعرف على أسباب الفرق بين الفعلي والتقديري ،للوحدات الإدارية
 على تفادي الفرق الغير مرغوب فيه.المصححة التي تساعد 

 للوحدات الإدارية الحكومية وحمايتها والحفاظ عليها من ال يا  أو  إحكام الرقابة على الأصول المملوكة
 .الاستخدامأو سوء  الاختلاس

 الفر  الثاله: المقارنة بين المحاسبة العمومية والمحاسبة المالية
 :بين النظامين من خلال الآتي لاختلافوايمكن التمييز بين أوجه التشابه      
 (57-51، الصفحات 2954)شلال،  أوجه التشابه بين نظام المحاسبة العمومية والمحاسبة المالية: :أولا 

 مبدأ القيد المزدوج:  -أ 
لمزدوج في إثبات العمليات المالية، ويقوم يطبق كل من النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي الماا القيد ا  

هذا المبدأ على أساس أن قيد العمليات المالية يتم عن طريق التسجيل في جانبين متساويين حسابين فتلفين، 
أحدهما دائن والآخر مدين، حيه يساعد هذا المبدأ على التحقق من صحة القيد وتوازنه في السجلات 

 المحاسبية.

 لقياس:ثبات وحدة ا مبدأ -ب 
الوحدة النقدية كوسيلة لإثبات العمليات المالية لكلا النظامين، مع ثبات قيمتها بغض النظر عن  استخداميتم 

 .الشرائيةتغيير قدراتها 

 مبدأ التكلفة التاريخية: -ج 
 ،يقوم كلا النظامين على فرضية الاستمرارية ولهذا يتم تقييم معظم الأصول وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية    

حيه تتفق المحاسبة التجارية مع المحاسبة العمومية في أن يتم التعبير عن بنود الإيرادات والنفقات في كلتيهما 
الشرائية للنقود لا تتغير، فالعمليات تثبت في الدفاتر على أساس  بوحدات نقدية متجانسة، مفترضين أن القوة

 يات.في المستو تكلفتها التاريخية بصرف النظر عما قد يحدث من تغيير 
  الفترة المحاسبية: -د 

النظامين على مبدأ سنوية المحاسبة واستقلال السنوات المالية، حيه يتم قياس نتيجة النشاط  يتفق كلا
، في حين أن توقع الإيرادات والنفقات ةقيق الربح عند  اية كل سنة ماليالهادفة إلى م الاقتصادي للوحدات

 إلى مقيق الربح يكون لمدة سنة. الحكومية غير الهادفةللوحدات 
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 الدورة المستندية: -ه 
يعتمد النظام المحاسبي في كل منهما على مجموعة متكاملة من الدفاتر والمستندات والسجلات المحاسبية         

 وإن اختلفت في الشكل والمسميات.

 توفير البيانات المالية: -و 
ل في قياس وتوصيل معلومات المفيدة وذات معنى لفئات كل من النظامين يتفقان من حيه الهدف والمتمث       

 تامية.اتدورية القوائم التقارير و الالمستخدمين في شكل 

 أوجه الاختلاف بين نظام المحاسبة العمومية والمحاسبة المالية: ثانيا
، 2954)شلال،  ما يلي: الاختلافبين كلا النظامين ومن أهم مجالات  الاختلافهناك العديد من أوجه 

 (56صفحة 

 تكوين المخصصات والاحتياطات: -أ 
المسبق لأي خسارة محتملة أو مؤكدة نتيجة لنقص  الاحتياطتطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر الذي يستند إلى        

المحاسبي الحكومي الذي  في قيمة أصل من الأصول أو لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة، أما في النظام
يتناول تنفيذ الميزانية كخطة مالية تعكس نشاط الحكومة وفقا للإيرادات المتوفرة، وعلى هذا الأساس لا مجال 
لمسك قيود لتكوين المخصصات من هذا القبيل، أما عند ظهور حالات طارئه تستدعي نفقات غير فصصه في 

 للازمة لمواجهتها.الميزانية، تقوم الحكومة بتدبير الأموال ا

 خصوصية الشخصية المعنوية في القطا  العام: -ب 
لا تتمتع وحدات القطا  العام بشخصية معنوية مستقلة حد ذاتها، ولكن تشكل وحدة متكاملة تتصرف        

الدولة على عكس المحاسبة في القطا  اتا ، التي تستند على إنشاء شركات تميزها شخصية  باسم ولفائدة
 عن مالكيها أو المساهمين فيها.مستقلة 

 مقابلة الإيرادات بالنفقات: -ج 
التطبيق لقاعدة عمومية وشمولية الإيرادات والنفقات في الميزانية، فإن نظام المحاسبة العمومية لا يقوم         

ادفة إلى بمقابلة الإيرادات بالنفقات من أجل حساب النتيجة، كما هو الحال في حسابات المنشآت الاقتصادية اله
 .ارجة بغرض قياس الفائض أو العجزمقيق الربح، حيه يتم مقابلة التدفقات النقدية الداخلة وات
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 :الثابتة على الأصول هتلاكالإتكوين  -د 
ولا تمسك لها قيود في الدفاتر المحاسبية،  الثابتة على الأصول هتلاكاتالإتطبق المحاسبة العمومية لا          

ستثمارات في سجلات إحصائية، حيه يتم تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية من أجل حيه يتم إثبات الا
الثابتة، والتي لا تستعمل بال رورة من أجل مقيق إيرادات كما هو الحال في النشاطات التجارية،  اقتناء الأصول

صول الثابتة، خاصة في نظام من أجل إعادة تكوين الأموال بغرض استبدال الأ هتلاكالإوبالتاا لا مجال لتطبيق 
 المحاسبة العمومية القائم على الأساس النقدي.

 حسابات النتائج والقوائم المالية: -ه 
يتطلب النظام المحاسبي في القطا  اتا  عرض تقارير وقوائم مالية متعلقة بنتيجة نشاط الوحدة 

توزيع فتلق عناصر الذمة المالية للمؤسسة، أما المحاسبية، لتبيان نتائج أعمالها ومركزها الماا، إضافة إلى تطور و 
اختلاف الهدف وأسلوب تمويله الذي يؤثر على بنية نظرا لطبيعة نشاط القطا  العام و نظام المحاسبة العمومية و 

النظام المحاسبي وأساليب إدارته أو إعداد التقارير المتعلقة بتقييمه، والذي يؤدي إلى التركيز على مراقبة صرف 
ل المال العام عن طريق التحقق من مدى احترام الوحدات الإدارية للقواعد والتشريعات القانونية وتداو 

 والإجراءات التنظيمية عند تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

 الأسس النظرية: -و 
خذ يؤدي اختلاف طبيعة وتركيبة وحدات القطا  العام مقارنة مع القطا  اتا  إلى تطبيق إطار نظري يأ      

بعين الاعتبار خصائص نشاط وحدات القطا  العام حيه تعتمد المحاسبة العمومية على نظرية الأموال المخصصة 
باعتبارها الأساس العلمي لتفسير الوحدة المحاسبية في وحدات الجهاز الإداري، بينما تعتمد المحاسبة المالية على 

 نظرية الشخصية المعنوية أو نظرية أصحاب المشرو .

 رد والتسويات الجردية:الج -ز 
تعتمد المحاسبة في القطا  اتا  على إجراء تسويات جردية في  اية السنة المالية، إما في نطاق محاسبة        

الوحدات الحكومية والتي تعتمد في الغالب على الأساس النقدي في قياس عناصر الإيرادات والمصروفات، فليس 
الحاجة إليها، ولكن الأمر يتطلب ضرورة التحقق من الموجودات الحكومية  هناك ضرورة للتسوية الجردية لعدم

لجهات ويمكن أن يتبع في ذلك الإجراءات والقواعد التي وضعتها ا ،وسلامتها بصفة دورية وعدم إهمالها أو تبديدها
 .والأجهزة الحكومية المختصة
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 المطلب الثاني:   ائص و با ئ المحاسبة العمو ية
 خصائص المحاسبة العموميةل: الفر  الأو 

)معياااا ،  أناااوا  المحاسااابات الأخااارى ومااان أهااام هاااذه اتصاااائص: تتمياااز المحاسااابة العمومياااة بعااادة خصاااائص تميزهاااا عااان
 (55، صفحة 2956
  لاادفا  عاان العدالااة مجموعااة ماان اتاادمات العامااة مثاال الأماان، وا إلى تأديااةلا تهاادف إلى مقيااق الااربح وإنمااا تهاادف

 ة.التي تقوم الحكومة بتوفيرها للأفراد دون مقابل أو بمقابل رسوم لا توازي اتدمة المؤدا والصحة العامة،

  ،تعتمااد علااى المااوارد المخصصااة لهااا  وإنمااالا يوجااد رأس مااال معااين للوحاادات الحكوميااة بالمعاانى المحاساابي المعااروف
 الأموال اللازمة للإنفاق على أنشطتها خلال الموازنة العامة. سنويا، حيه تخصص الدولة لكل وحدة حكومية

 النظاااام المااااا الموحاااد، فهاااو مساااتمد مااان التعليماااات المالياااة الصاااادرة مااان السااالطة التشاااريعية إلى جمياااع الوحااادات 
 الحكومية.

 .الملكية العامة للوحدات العمومية، حيه لا يسمح للأفراد والمؤسسات بتملكها 

 عتبارية في الوحدات العمومية، حيه أن كل وحدة تمثل خلية في الجهاز الإداري للدولة نعدام الشخصية الاا
 وتنظيمية عديدة. إداريةمرتبطة باتلايا الأخرى وذلك لاعتبارات 

 .العلاقة النسبية بين الإيرادات والمصروفات معدومة، فكل من العنصرين لهما طريق يختلق عن الآخر 

 لسلطة والسيادة اللازمة لأداء نشاطها، كما أ ا تتصق بقوة الرقابة الداخلية اللازمة.با تمتع الوحدات العمومية 

  (4-3)منصوري ، بدون سنة نشر، الصفحات  :فالمحاسبة العمومية هي نطلاقا مما سبق طرحهوا

 إطار محاسبي مميز: 

تنظيمي يسمح بتسجيل معطيات رقمية للمؤسسة أو هيئة معينة،  المحاسبة بصفة عامة هي نظام معلومات وإطار
أصول وخصوم ونتيجة الدورة ووضعية المؤسسة تجاه الغير،  تسمح  عطاء معلومات تخص الذمة المالية للمؤسسة،

 وكذا كيفية تكوين التكاليق والأسعار بالنسبة للأشخا  المعنويين، فإن المحاسبة العمومية تقليديا كانت تسمى
محاسبة الصندوق، حيه كانت موجهة ليس باتجاه إجراءات ميكانيزمات تطور عناصر الأصول الصافية، ولكن 

وسرقتها وتبديد المال العام، أما النظرة الحالية   باتجاه المراقبة على النفقات والوقاية من التهرب و مويل الأموال
 والهيئات التابعة لها من  تتجه نحو تقريب محاسبة الدولةو   للمحاسبة العمومية فهي تتعدى هذا المفهوم التقليدي
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المخطط المحاسبي الوطا، فهي تبحه عن استبعاد فكرة كو ا منظم وضابط للمال إلى مليل النتائج ووضع خطوط 
 .لمحاسبة الممتلكات، وتسهيل استعمال الحسابات العمومية لفائدة المحاسبة الوطنية  عري ة

 فر  متخصص: 

اسبة العمومية مكانة هامة في القانون الماا الجزائري إلى جانب قانون الميزانية والقانون الجبائي، استقلالية متل المح
قانون المحاسبة العمومية أصبح حقيقة واضحة وجلية، حيه يجب أن ت اف لها قواعد خاصة بها في تسيير العلاقات 

 ظمة ومرقمة للعمليات المالية لدى هياكل ومؤسسات الدولة.الداخلية للهيئات العمومية، وتعتبر هذه القواعد من

 مزيج من القواعد القانونية والقواعد التقنية: 

 إذا اعتبرنا أن المحاسبة العمومية هي أداة تنفيذ ومراقبة المال العام، لأ ا إنتاج ومزيج لقواعد قانونية وأخرى تقنية.
 :القواعد القانونية 

التنفيذية  والمتعلق بالمحاسبة العمومية والمراسيم 5009أوت  51المؤرخ في  25- 09يعتبر القانون رقم 
اتاصة بتطبيقه، المصدر الأساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية في الجزائر ويسمى عادة بقانون المحاسبة 

 14دة في القانون رقم كما وجدت عدة أحكام تشريعية متعلقة بالمحاسبة العمومية ولا سيما تلك الوار ،  العمومية
 بقوانين المالية، وفتلق القوانين المالية السنوية. المعدل والمتمم والمتعلق 5014جويلية  6المؤرخ في  56-
 :القواعد التقنية 

تهدف القواعد التقنية اتاصة بالمحاسبة العمومية بصفة عامة إلى بيان أو وصق العمليات المالية 
يفية تسجيلها وعرض الحسابات المتعلقة بها وتكون هذه القواعد في أغلب الأحيان للهيئات العمومية، ومديد ك

 محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

 الفر  الثاني: مبادلم المحاسبة العمومية
  (3-2قطاف ، بدون سنة نشر، الصفحات )بن  ما يلي:لعمومية على عدة مبادلم نوجزها فيتقوم المحاسبة ا

 مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العموميأولا: 
يقصد بهذا المبدأ على أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالمهام الموكلة للمحاسب العمومي 

منهما  والعكس، بمعنى أنه يجب أن يكون الآمر بالصرف والمحاسب العمومي شخصين فتلفين يراقب كل
العمليات التي يقوم بها الآخر، وينتج عن هذا المبدأ أنه لا يجوز أن يخ ع المحاسب العمومي لسلطة الآمر 
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المتعلق بالمحاسبة العمومية على منع أن يكون الآمر بالصرف  25-09نص القانون  بالصرف الوظيفية، كما
 ا بالتفصيل لاحقا.، وسيتم التطرق إلى التعريق بكل منهموالمحاسب العمومي زوجين

 ومن مبررات مبدأ الفصل ما يلي:

 :تقسيم المهام -أ 
الأولى إدارية والتي يقوم بها الآمر   إن عملية تنفيذ الإيرادات والنفقات متوي على نوعين من الأعمال         

ة وبالتاا تكمن بالصرف والثانية محاسبية يكلق بها المحاسب العمومي، فالعمليات الإدارية تتطلب تقدير الملائم
الإدارية وذلك لأ ا تصرفات إدارية   فيها السلطة التقديرية للمدير ) الآمر بالصرف( وتبرز فيها مقدرته

موضوعية، أما الثانية فهي تستند إلى الشكلية والشرعية ودقة الحسابات، وحتى يؤدي كل موظق مهامه  تقان 
لتاا فإن تقسيم المهام يهدف إلى تنظيم العمل من جهة وجب تخصيصه في إحدى الوظيفتين دون الأخرى، وبا

 وممارسة الرقابة المخولة للمحاسب العمومي على الآمر بالصرف من جهة أخرى.
 

 تسهيل الرقابة: -ب 
لتزام والأمر بالصرف في حين يمسك بمسك حسابات إدارية تخص الا بما أن الآمر بالصرف ملزم         

يير أي حسابات دخول وخروج الأموال والأرصدة، فإنه يسهل عمل الأجهزة المحاسب العمومي حسابات التس
المخالفات والأخطاء بمجرد المقارنة ما بين الحسابين، بالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ  استخراجالرقابية حيه يمكن 

ر  يمنع التزوير حيه يشكل كل عون مراقبا للآخر يتفحص حساباته فتقل بذلك ف الفصل بين الوظيفتين
 عما يمكن حدوثه لو كلق بالوظيفتين عون واحد. التواطؤ والاختلاف

 
 وحدة الصندوق: -ج 

كل الأرصدة توضع في صندوق واحد )اتزينة العمومية( مت رقابة وإشراف وزير المالية إذا من 
ية(، الطبيعي أن يكون المحاسبون العموميون خاضعون لسلطة واحدة فيما يخص تعيينهم وعزلهم )وزارة المال

 )الوزارة الوصية(. تختلق عن السلطة التي يخ ع لها الآمرون بالصرف

 مبدأ التمييز بين الملائمة والشرعيةثانيا: 
يجب التمييز بين الملائمة والشرعية حيه أن ميدان الملائمة فصص للآمرين بالصرف في حين أن ميدان الشرعية 

مدى ملائمة العمليات المالية التي يقوم بها الآمر بالصرف لأهداف فصص للمحاسبين العموميين، والمقصود بالملائمة 
 المؤسسة، أما الشرعية فيقصد بها مدى تطابق العمليات المالية مع القوانين والتنظيمات المعمول بها.
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 مبدأ المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العموميثالثا: 
شخصيا  بة العمومية فإن المحاسبين العموميين مسؤولينالمتعلق بالمحاس 25-09من قانون  47حسب المادة 

وماليا عن العمليات الموكلة إليهم، ويكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا عن كل فالفة أو خطأ يرتكبه أثناء تنفيذه 
الأخير أن هذا  لمختلق العمليات المالية من تكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف إذا لم يتحقق من

 ا.ب القوانين والأنظمة المعمول بهمرخص له بموج

 مبدأ عدم تخصيص الإيرادات للنفقات:رابعا: 
ينص هذا المبدأ على أن جميع الإيرادات التي مصلها الدولة تصب في اتزينة العمومية حيه تمول كافة النفقات 

معينة بموجب قوانين المالية قصد مقيق أهداف دون تخصيص، غير أنه يمكن تخصيص أو توجيه بعض الإيرادات لنفقات 
 معينة.

 الفر  الثاله: مجال تطبيق المحاسبة العمومية
يعتبر مجال تطبيق المحاسبة العمومية محدودا قانون الكون ها تختص بتسجيل العمليات المالية المرتبطة بتحصيل 

لة ومن هنا نتطرق لعرض نطاق المحاسبة العمومية ومجالات وصرف المال العام المتداول عن طريق تنفيذ الميزانية العامة للدو 
حيه تطبق المحاسبة الحكومية في وحدات اتدمات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي وحدات تقدم ؛ تطبيقها

حدة الإدارية خدماتها للجمهور، بدون مقابل أو بمقابل رمزي ليس له علاقة بالتكلفة، كما أ ا بصفة عامة تشتمل على الو 
التي تخ ع للإشراف الكامل من الجهاز الحكومي من حيه تدبير الأموال ومديد طرق إنفاقها، وبصفة عامة يتم تطبيق 
نظام المحاسبة العمومية على الوحدات الإدارية الحكومية غير الهادفة لتحقيق الربح، والتي تتداول المال العام من أجل تقديم 

فعة عامة، بغض النظر عن مفهوم الربح أو اتسارة، حيه تمول نشاطها من الاعتمادات المالية خدمة عامة أو مقيق من
  (30، صفحة 2992)هلاا،  .المخصصة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة

 أما في الجزائر:
 25-09من القانون رقم  الأحكام المادة الأولىمجال تطبيق المحاسبة العمومية وفق شر  الجزائري فقد حصر الم

والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والتي تنص على أن أسس وقواعد المحاسبة العمومية تطبق على  1990 أوت 15 في لمؤرخا
 .(5009)الحكومة الجزائرية،  :الآتيةالميزانيات تنفيذ 
 ة اتاصة بالدولةالميزانيات والعمليات المالي. 
 الميزانيات والعمليات المالية اتاصة بالمجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطا، مجلس الأمة ومجلس المحاسبة. 
 العمليات المالية للميزانية الملحقة. 
 )العمليات المالية للجماعات الإقليمية )ميزانية الولايات والبلديات 
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 ريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإدا. 
وبناء على ذلك، يمكن الاستنتاج بأن مجال اختصا  المحاسبة العمومية يمتد ليشمل فتلق وحدات القطا  العام التي 

، ويمكن أن تقسم المؤسسات العمومية )الحكومية( تستفيد من ميزانية عمومية لتمويل نشاطها بهدف مقيق خدمة عامة
طابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري، وبما أن المؤسسات العمومية ذات الإلى أنوا  نذكر منها

مجال حثنا يدور حول المحاسبة العمومية في المؤسسات العمومية الإدارية، كان لابد من تعريق المؤسسة العمومية ذات 
 الطابع الإداري.

 ة:عام بصفة العمومية المؤسسة بتعريق منقو  سوف الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسة لمفهوم نتطرق أن قبلو 

 أولا: تعريق المؤسسة العمومية
تتمتع بالشخصية  ،ها الدولة أو الجماعات الإقليميةؤ إحدى أشخا  القانون العام تنش لمؤسسات العمومية هيا

ية تمتعها بذمة مالية مستقلة ويترتب على تمتع المؤسسة بالاستقلال ،لمعنوية والاستقلال الماا وتعتبر قراراتها قرارات إداريةا
مع مملها لنتائج أعمالها والأفعال ال ارة التي تلحق  ،واكتسابها لحق التقاضي وحق التعاقد دون الحصول على رخصة

  (205، صفحة 2956)عصام،  .بالغير

 ثانيا: تعريق المؤسسة العمومية الإدارية
 والأمنكالدفا    السيادية للدولةالوظائق  بأداءاتدمات ويقصد بها تلك الوحدات التي تقوم  ويطلق عليها قطا 

الاجتماعي  والتعليم وغيرها، وكذلك الوحدات التي تقوم على توجيه النشاط الاجتماعية، كالصحةوالق اء واتدمات 
وتقدم هذه الوحدات ..إلخ، .والجسور ئ والمطاراتالطرق والسدود والموان للمجتمع كإقامة ةالبنية الأساسي ةللدولة وإقام
، 2959)اسماعيل و عدس،  بمقابل رمزي لا يغطي تكاليق تلك اتدمات أوالمواطن بدون مقابل  إلىخدماتها 

  .(21-24الصفحات 
 ،وماا لإدارات الدولة والجماعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري هي في الواقع امتداد هيكلي

ة يولكن هذه المؤسسات تتميز من الناحية القانونية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الماا، وهي تابعة من حيه الوصا
عاا، التعليم والتربية، كال  لية، وتمارس مهامها حسب قطا  النشاطالمحماعات الجالدولة،  وهو شخص عمومي عامل
ييرها من طرف سمن الجانب الماا هذه المؤسسات تتلقى إعانات ت، و صحة عمومية ...الخالثقافة، الها، الموين تكال

ويعود  ،%من موارد هذه المؤسسات01الدولة والمسجلة في الميزانية العامة للدولة، حيه تمثل إعانة الدولة ما يزيد عن 
ة اتدمة العمومية وغياب أو ضعق النشاطات المكملة المدرة سبب ضعق الموارد الذاتية لهذه المؤسسات إلى طبيع

 (30، صفحة 2956)معيا ،  .،للمداخيل
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   لمحاسبة الدولية في القطاع العا المطلب الثالث:  عاي  ا
 أساس الاستحقاق على النحو المواا:  فقسنتناول في هذا المطلب عرض معايير المحاسبة الدولية في القطا  العام و       
 معايير إعداد وعرض التقارير والبيانات المالية 
  لموسةالممعايير معالجة الأصول الملموسة وغير  
 معيار الأدوات المالية 
  القطا  العام وفق أساس الاستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في باقي. 

 البيانات المالية:معايير إعداد وعرض التقارير و : الفر  الأول
مدد معايير عرض البيانات المالية الحكومية طريقة وشروط إعداد القوائم المالية الحكومية وفق متطلبات المعايير 

 (10، صفحة 2954)شلال،  التالية:

 عرض البيانات المالية :95رقم المعيار 
حيه تعرض لعدة تعديلات وفقا لمشرو  التحسينات التابعة لمجلس معايير  2999تم إصدار هذا المعيار في ماي 

يهدف هذا المعيار إلى توضيح  ،2990المحاسبة الدولية في القطا  العام والذي قام بصياغته في شكله النهائي سنة 
نة بين فتلق البيانات المالية إجراءات وقواعد إعداد وعرض البيانات المالية للأغراض العامة مما يرفع من إمكانية المقار 

والحد الأدنى من  حيه يبين هذا المعيار الإرشادات المتعلقة بهيكل وشكل البيانات المالية ،القطا  العام ؤسساتلم
حيه يجبّ أنتوفر البيانات المالية للقطا   الاستحقاقأساس  المتطلبات اتاصة بنوعية ومحتوى البيانات المالية المعدة على

 العناصر التالية: العام 
 .معلومات حول المصادر وتوزيع استخدامات الموارد المالية 

 تطلبات النقدية.لملأنشطتها وتلبيتها ل ؤسساتتوفير معلومات حول كيفية تمويل الم 

 على تمويل أنشطتها وتلبية التزاماتها وتعهداتها.ؤسسة توفير معلومات مفيدة في تقييم قدرة الم 

 والتغيرات فيها. ؤسسةلوضع الماا للمتفسير معلومات حول ا 

 نجازات.لتكاليق اتدمة والكفاءة والإ ؤسسةمفيدة في تقييم أداء المة و توفير معلومات كلي 

 .تبين ما إذا تم الحصول على الموارد واستخدامها وفقا للموازنة التقديرية المعتمدة قانونيا 

 للمتطلبات القانونية والتعاقدية بما فيها الحدود المالية التي  تبين ما إذا تم الحصول على الموارد واستخدامها وفقا
 ت عها سلطات التشريع المناسبة.
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 بيانات التدفق النقدي: 92رقمعيار الم 
مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص  1يعتبر هذا المعيار مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدوا رقم 

على أنه يجب أن يبلغ بيانات التدفق النقدي خلال الفترة التدفقات النقدية المصنفة  حيه ينص هذا المعيار ،القطا  العام
ونظرا لتنو  ممارسات إدارة النقد والمعاملات المصرفية في فتلق أرجاء ، حسب الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية

ن تفصح عن السياسة التي تتبناها في مديد مكونات الامتثال لمتطلبات هذا المعيار يجب على المنشأة أ ومن أجل، العالم
النقد والنقد المعادل ويعرض بيان التدفقات النقدية ومصادر الموارد المالية والبنود التي تم فيها الإنفاق عن طريق المقابلة 

ستخدمي البيانات حيه يقدم هذا البيان معلومات مفيدة لم ،بينهما من أجل مديد رصيد النقد في تاريخ تقديم التقرير
المالية في اتخاذ القرارات وذلك عن طريق تقديم معلومات حول طرق تمويل أنشطة المنشأة وتقييم أوجه الإنفاق فيها إضافة 

 ة.للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبما في ذلك مدى احترامها للموازنات التقديرية المعتمد إلى امتثال وحدات القطا  العام

 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة :97 المعيار رقم
يطبق هذا المعيار عند إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة للمنشآت الاقتصادية المسيطر عليها من طرف 
الدولة أو المنشآت المشتركة الأجنبية والمحلية باستثناء الوحدات التي تكون فيها السيطرة مؤقتة لكو ا ممتلكة ومحتفظ بها 

وفقا ، و ض التصرف فيها خلال اثا عشرة شهرا من تاريخ الامتلاك أو الوحدات التي تبحه فيها الإدارة عن مشتريبغر 
لمتطلبات هذا المعيار عند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم تجميع القوائم المالية للوحدة المسيطرة مع الوحدات التابعة لها 

كل سطر من خلال جمع البنود المتماثلة للأصول والالتزامات وصافي الأصول على عن طريق دمج البيانات المالية وفق  
حقوق الملكية و الإيرادات والمصاريق من أجل أن تعرض البيانات المالية عن المنشأة الاقتصادية وكأ ا منشأة واحدة مع 

 الأقلية بشكل منفصل.فصاح عن حصص إضافة إلى الإ ،ضرورة حذف الأرصدة و المعاملات فيما بين المنشآت

 التقرير الماا في الاقتصاديات ذات الت خم المرتفع :59عيار رقم الم
وفقا لمتطلبات هذا المعيار يجب على  20تم صياغة هذا المعيار بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدوا رقم 

ن المركز الماا وبيان التدفقات النقدية عادة تقدير وعرض البيانات المالية المسجلة في كل من بياإوحدات القطا  العام 
تقدير المبالغ المسجلة وتعديلها من خلال تطبيق المؤشر العام للأسعار لأن البيانات  ةعن طريق إعاد ،وبيان الأداء الماا

وتجدر  ،يخ التقريرالمالية في الاقتصاد ذات الت خم المرتفع تعتبر مفيدة إذا تم التعبير عنها وفقا لوحدة القياس السارية في تار 
الإشارة في هذا الإطار بأن هذا المعيار لا يحدد معدلا مطلقا لتعريق الت خم المرتفع حيه أن عملية مديد متى يصبح 

لكن هنالك مؤشرات لمعدل الت خم المرتفع منها تف يل عامة الناس  ،هذا المعدل مرتفعا يخ ع للحكم الشخصي
 أصول غير نقدية.كالبلد الأصلي أي عملة مستقرة نسبيا والاحتفاظ بمدخراتهم   بعملة غير عملة الاحتفاظ بمدخراتهم
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 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير :54المعيار رقم 
وقياس الأحداث والوقائع التي تلي تاريخ إعداد القوائم المالية،  الاعترافهذا المعيار إلى مديد شروط  يهدف

الفترة التي تغطيها القوائم المالية والذي يعبر عنه بتاريخ إعداد التقارير المالية وبين تاريخ حيه يجب التمييز بين أخر يوم من 
اعتماد وإصدار البيانات المالية بشكلها النهائي، منّ أجل المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة وبالتاا على 

تسويات محاسبية أو تصويب للأخطاء حيه تظهر وتعكس  المنشأة الإفصاح عن المبالغ المعدلة في القوائم المالية نتيجة
 وقائع معدلة بعد إعداد التقارير.

 تقديم التقارير حول القطاعات :51عيار رقم الم
يهدف هذا المعيار إلى مديد مبادلم لتقديم التقارير المالية حسب القطاعات، ويقصد بالقطا  النشاط أو 

منشأة والتي يكون من الملائم تقديم المعلومات حولها بشكل منفصل لأغراض تقييم مجموعة من الأنشطة القابلة للتمييز لل
الأداء السابق للمنشأة في مقيق أهدافها واتخاذ القرارات حول التوزيع المستقبلي للموارد، وفي معظم الحالات تعكس 

قديم التقارير المالية عنها، كما يشجع هذا المعيار التصنيفات الرئيسية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة القطاعات التي يتم ت
عرض البيانات المالية والإفصاح عن أصول و إيرادات ونفقات والتزامات كل قطا  على حدى، مع ضرورة التمييز بين 

 نية والإيرادات من مصادر خارجية.إيرادات القطا  من فصصات الميزا

 لبيانات الماليةعرض معلومات الموازنة في ا :24المعيار رقم 
طبق هذا المعيار على وحدات القطا  العام باستثناء مؤسسات الأعمال الحكومية، والذي يحدد متطلبات ي

الإفصاح عن البيانات المالية لنتائج تنفيذ ميزانيات وحدات القطا  العام من أجل مقيق الشفافية في تسيير المال العام 
 لبنود الميزانية المصادق عليها ومدى مقيق النتائج المقدرة. الامتثالخلال إظهار مدى وتفعيل أدوات المراقبة والمساءلة من 

  الأصول الملموسة وغير الملموسةمعايير :الفر  الثاني
لأصول الملموسة البيانات المتعلقة بامعالجة طريقة وشروط  مدد معايير عرض الأصول الملموسة والغير ملموسة

 (255، صفحة 2991)الاماد الدوا للمحاسبين،  ات المعايير التالية:وفق متطلب الملموسة وغير

 ستثمارات في المنشآت الزميلةالا :96المعيار رقم 
ينطبق هذا المعيار على المساهمات المباشرة لوحدات القطا  العام في رأس مال الشركات، والتي تكون في شكل 

في الشركات الزميلة والتي تعبر عن المشاريع المشتركة التي يكون فيها للمستثمر نفوذ كبير، وبالتاا لا  حصص أو أسهم
 يمكن اعتبارها منشأة مسيطر عليها من طرف القطا  العام.
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طريقة حقوق  باستعمالستثمارات في الشركات الزميلة بصفة موحدة محاسبة الا ووفقا لمتطلبات هذا المعيار تتم
ستثمارات مبدئيا بمقدار سعر التكلفة ويتم تعديلها بعد وتسجيل الا الاعترافكية، وهو أسلوب محاسبي يتم عن طريقه المل

ذلك حسب نتائج عمليات الشركة، حيه يجب إعداد البيانات المالية باستخدام سياسات المحاسبة الموحدة للمعاملات 
 اث المماثلة في الظروف المشابهة.والأحد

 الحصص في المشاريع المشتركة :91قم المعيار ر 
يتناول هذا المعيار شروط الإفصاح وعرض البيانات المالية عن أصول والتزامات المشاريع المشتركة التي تؤسسها منشآت 
القطا  العام وفقا لشروط تعاقدية مدد التزامات وحقوق كل مشارك، حيه يحدد هذا المعيار ثلاثة أشكال لهذه الشراكة  

 :كالآتي
 العمليات مت السيطرة المشتركة 
 الأصول مت السيطرة المشتركة 
 مت السيطرة المشتركة المنشآت 

ووفقا لمتطلبات هذا المعيار يترتب على وحدات القطا  العام تقديم تقرير عن الحصص في المشاريع المشتركة والإفصاح 
 دمج أصولها في بياناتها المالية.عن الالتزامات المحتملة و 

 عقود الإنشاء: 55يار رقم المع
يهدف هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية لتكاليق وإيرادات عقود الإنشاء، والتي يمكن التعبير عنها بعقود 

إرشادات حول أنوا  شروط عقود الإنشاء التي تنفذها الوحدات الحكومية ر الصفقات العمومية حيه يوفر هذا المعيا
 ديرات.بما فيها شروط الاعتراف  يرادات وتكاليق العقد والتغيير في التق ،لمشاريع متعددة السنواتوالترتيبات المحاسبية ل

 المخزون: 52المعيار رقم 
الهدف من هذا المعيار هو وصق المعالجة المحاسبية للمخزون في وحدات القطا  العام مت نطاق نظام التكلفة 

فة الذي يجب الاعتراف به كأصل يدرج في الميزانية العمومية، والاعتراف اللاحق التاريخية، ويوفر عملية لتحديد مبلغ التكل
به كمصروف عند استهلاكه، حيه يجب أن تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليق الشراء وتكاليق التحويل والتكاليق 

 خزون إلى موقعه ووضعه الحاليين.الأخرى المتكبدة خلال نقل الم
 لإيجارعقود ا: 53المعيار رقم 

يهدف هذا المعيار إلى مديد شروط الإفصاح، والسياسات المحاسبية المتعلقة المستأجرين والمؤجرين لتطبيقها على عقود 
الإيجار التشغيلية والتمويلية، باستثناء عقود الإيجار المرتبطة باستغلال المصادر الطبيعية المتعلقة بالمحروقات والمعادن 

  ينمائية وحقوق الطبع والبراءات.ود المتعلقة بالتسجيلات السوالغابات، إضافة إلى العق
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 العقارات الاستثمارية: 57المعيار رقم 
وهي العقارات التي تمتلكها وحدات القطا  العام والمحتفظ بها بغرض مقيق مكاسب من الإيجارات أو الزيادة في   

تثمارات العقارية كأصل في القوائم المالية عندما يكون من بالاس الاعترافالقيمة الرأسمالية للأصل أو كليهما، حيه يتم 
المحتمل تدفق مكاسب اقتصادية مستقبلية أو خدمة لفائدة المنشأة من هذه الممتلكات، وعندما يمكن قياس القيمة العادلة 

ادلة التي يجب أن على أساس التكلفة ويتم إعادة تقييمها على أساس القيمة الع الاعترافكما تقاس عند   ،لها بموثوقية
بها من بيان المركز الماا عند التصرف فيها أو توقق مصيل إيرادات  الاعترافتعكس حالة السوق الحقيقية, ويجب حذف 

 منها.

 الممتلكات والمصانع والمعدات :56عيار رقم الم
ديد المبالغ المسجلة بها كأصل وم الاعترافيهدف هذا المعيار إلى مديد المعالجة المحاسبية المتعلقة بشروط 

بها، والمرتبطة باستثمارات وحدات  الاعترافنخفاض القيمة التي ينبغي اوتكاليفها، إضافة إلى عرض طريقة معالجة خسائر 
القطا  العام من الممتلكات والمصانع والمعدات، بما فيها أصول البنية التحتية والمعدات العسكرية، باستثناء الأصول 

 بالموارد الطبيعية غير المتجددة. الانتفا عية وحقوق البيولوجية الزرا

 لتزامات والأصول المحتملةالمخصصات، الا :50المعيار رقم 
تعتبر جميع المخصصات محتملة لأ ا غير مؤكدة من حيه التوقيت أو من حيه المبلغ حيه يتم تكوينها من 

الاعتراف بها لعدم التأكد من مقيقها لكو ا متعلقة بأحداث  أجل تغطية الالتزامات المحتملة لأحداث سابقة، والتي لم يتم
غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة المنشأة، والتي يمكن أن يصدر عنها تدفق لمنافع اقتصادية أو نفقات استثنائية لتسوية 

 لتزامات.الا
لمطلوبة لتسوية وعلى هذا الأساس يجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو أف ل تقدير للنفقات ا

 لتزام الحاا في تاريخ التقرير.الا
 نخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقدا :25المعيار رقم 

فاض قيمة الأصول الصادر عن انخ 24هذا المعيار مستمد بشكل كبير من معيار المحاسبة الدوا رقم  يعتبر
تطبيقها لتحديد قيمة انخفاض  ديد اتصائص الواجبعيار إلى ممجلس معايير المحاسبة الدولية، حيه يهدف هذا الم
 .سائر القيمة ومعالجتها محاسبياالأصول غير المولدة للنقد ويليات التقييم والاعتراف بخ
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 الأصول الغير ملموسة :35المعيار رقم 
وب ملكية وقياس المعالجة المحاسبية للأصول الغير ملموسة مثل برنامج الحاس الاعترافيصق هذا المعيار شروط 

فكرية وحقوق التأليق علامات تجارية حيه يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس فقط إذا كان منافع اقتصادية من المحتمل 
 أن ينتج عنها تدفقات نقدية مستقبلية ويجب أن يكون من الممكن قياس تكلفة الأصل بقيمته العادلة بموثوقية.

  الأدوات الماليةيريامع :لفر  الثالها
عرض متطلبات الإفصاح عن يليات معالجة البيانات المالية للأدوات المالية لوحدات القطا  العام وفق أساس  تم

 (61-64، الصفحات 2954)شلال،  :الاستحقاق في المعايير الآتية

 (الإفصاح والعرض)الأدوات المالية  :51المعيار رقم 
الأدوات المالية والأغراض المالية التي تستخدم من أجلها  استخداميار الإفصاح عن طبيعة ونطاق يشجع هذا المع

والمخاطر المرتبطة بها، والسياسة المتبعة لتغطية هذه المخاطر ومن متطلبات هذا المعيار ضرورة الإفصاح عن الأدوات المالية 
دفقات النقدية الناتجة عن الالتزامات المالية وبين الفوائد المترتبة عنها المدرجة ضمن الميزانية أو خارجها، مع التمييز بين الت

 التي يتم تصنيفها على أ ا مصاريق يتم عرضها في بيان الأداء الماا.
فصاحات المطلوبة في هذا المعيار هو تقديم المعلومات التي تعزز فهم مستخدمي البيانات المالية الغرض من الإ

 الية في تقييم وتقدير التدفقات النقدية للوحدات الحكومية.لأهمية الأدوات الم

 الأدوات المالية )العرض( :21المعيار رقم 
الأدوات المالية الإفصاح والعرض الصادر في  51يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدوا في القطا  العام رقم 

وذلك بتطبيق استراتيجية التقارب  2953جانفي  5 بعدأو  وينبغي تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في 2995ديسمبر 
 لإعداد التقارير المالية. بين معايير المحاسبة الدولية في القطا  العام والمعايير الدولية

وفق متطلبات هذا المعيار وعند عرض الأدوات المالية يجب على وحدات القطا  العام التي تقوم  صدارها، تصنيفها 
لتزامات وذلك م ماا أو حق ملكية الذي يعتبر عقد يثبت حصة في أصول المنشأة بعد اقتطا  كل الالتزااعلى شكل 

استنادا على جوهر الترتيب التعاقدي للأدوات المالية حيه تكون الأداة المالية حق ملكية إذا وفقط إذا مقق الشرطان 
 المواليان:
 لا تشمل الأداة المالية التزاما تعاقديا. 
 ت أو سيتم تسوية الأداة في أدوات وحقوق الملكية اتاصة بالمنشأة المصدرةإذا كان. 
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لتزام ماا إذا كانت الأداة تشتمل على التزام تعاقدي، ينتج عنه افي حين تعرض الأداة في الأدوات المالية على أ ا 
بالفوائد وأرباح وخسائر الأسهم  افالاعتر أصلا ماليا يعبر عن حق تعاقدي لاستلام أو تسليم نقد في المستقبل، حيه يتم 

 ة من ال رائب حسب طبيعة العملية.والأدوات المالية الأخرى في بيان الأداء الماا للمنشأة كمصروفات أو كإيرادات صافي

 الأدوات المالية الاعتراف والقياس :20المعيار رقم 
الصادرة عن فتلق وحدات القطا  العام،  وقياس الأدوات المالية الاعترافمديد شروط  إلىيهدف هذا المعيار 

حيه يتم الاعتراف المبدئي للأصول المالية في بيان المركز الماا عندما تصبح هيئات القطا  العام طرفا في البنود التعاقدية 
 للأدوات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من دون أي خصم لتكاليق فتلق عمليات الأدوات المالية.

 الأدوات المالية الإفصاحات :39المعيار رقم 
يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطا  العام أن مستخدمي البيانات المالية الحكومية حاجة إلى معلومات 
تسمح لهم بتقدير حجم فاطر الأدوات المالية التي تصدرها وحدات القطا  العام وكيفية إدارتها لهذه المخاطر، ولهذه 

 يلي:اب يهدف هذا المعيار إلى حه الهيئات العمومية على توفير الإفصاحات التي تسمح بتقدير ما الأسب
o .أهمية البيانات المالية للمركز الماا والأداء الماا للمنشاة 
o لتقرير، طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التي تتعرض لها المنشأة أثناء الفترة، وفي  اية فترة إعداد ا

 وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر.

 باقي معايير المحاسبة الدولية في القطا  العام وفق أساس الاستحقاقالفر  الرابع: 
، 2959)الاماد الدوا للمحاسبين،  :يتناول هذا الفر  عرض متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الآتية: حسب   

  (596-597الصفحات 

 السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء :93المعيار رقم 
المنشأة في إعداد  وفقا لهذا المعيار تعبر السياسات المحاسبية عن المبادلم والأسس والأعراف والقواعد التي تتبناها

انات مالية متوي على معلومات موثوقة وذات مصداقية حيه تعكس وعرض البيانات المالية والتي تؤدي إلى تقديم بي
البيانات المالية قادرين على  مستخدموالجوهر الاقتصادي للمعاملات وليس فقط الشكل القانوني حيه يجب أن يكون 

 مقارنتها من فترة إلى أخرى.
إعادة النظر في طريقة القياس والاعتراف  وفق متطلبات هذا المعيار، يعتبر التغيير في تطبيق الأساس المحاسبي أو

والمعالجة المحاسبية لعمليات معينة بمثابة التغيير في السياسات المحاسبية والتي يجب الإفصاح عنها وتطبيقها بأثر رجعي 
بند  للفترات السابقة قدر الإمكان، وذلك عن طريق مديد الأثر التراكمي للتغيير من أجل تعديل الرصيد الافتتاحي لكل
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وفي حالة عدم إمكانية مديد ذلك، تقوم المنشأة بتطبيق السياسة الجديدة ، متأثر في بيان صافي الأصول وحقوق الملكية
 بأثر مستقبلي من بداية أول فترة قابلة للتطبيق.

 صحيحة غفالات أو السهو في المبالغ أو القيود المحاسبية التي ينتج عنها بيانات مالية غيرأما الأخطاء فهي الإ
فيما يتعلق الأمر بالاعتراف، بالعرض أو القياس لمختلق عناصر البيانات المالية، يجب على المنشأة تصويب الأخطاء 

 لتصريح  صدار البيانات المالية.المكتشفة خلال الفترة الحالية قبل ا

 يثار التغيرات في أسعار الصرف :94المعيار رقم 
الصادر عن  25هو مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدوا رقم و  2992تم إصدار هذا المعيار سنة 

، وفي إطار تطبيق سياسة المقاربة بين معايير القطا  العام ومعايير 2991لمعدل لسنة امجلس معايير المحاسبة الدولية و 
 القطا  اتا .

القطا  اتا ، مع الأخذ بعين  ليتماشى مع تغيرات نفس المعيار في 2959متطلبات هذا المعيار سنة  تم تنقيح
  الاعتبار خصائص القطا  العام.

يهدف هذا المعيار إلى مديد طريقة الإفصاح عن المعاملات بالعملة الأجنبية في البيانات المالية لوحدات كما 
الصرف الذي يتم  القطا  العام التي يجب التعبير عنها بعملة الدولة المعدة للقوائم المالية، وهذا ما يتطلب مديد سعر

من قبل المنشأة، وكيفية معالجة الأثر الماا للتغيرات في أسعار الصرف في البيانات المالية حيه أن للتغيرات في  استخدامه
 لعملة الأجنبية.با مستحقة الدفع سعر صرف أثر مباشر على النقد والنقد المعادل المحتفظ به أو المبالغ

 اضتكاليق الاقتر : 91المعيار رقم 
يتناول هذا المعيار عرض متطلبات الإفصاح والمعالجة المحاسبية لتكاليق الاقتراض، والتي تتكون أساسا من 
الفوائد المصرفية والمصاريق العملات التي تتحملها المنشأة عند اقتراض الأموال حيه يجب الاعتراف بتكاليق الاقتراض  

ينتج عنه التسجيل الفوري لتكاليق الاقتراض على أ ا أعباء تتحملها كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها، هذا ما 
استعمالها   المنشأة عند تاريخ استحقاقها، كما يسمح هذا المعيار بمعالجة محاسبية بديلة لتكاليق الاقتراض يمكن للمنشأة

أصل  الاقتراض لامتلاكليق وبموجب هذه المعالجة البديلة المسموح بها يتم إدماج تكا  مع ضرورة الإفصاح عن ذلك،
ضمن تكلفة حيازته، عن طريق رسملة لتكاليق الاقتراض واعتبارها كجزء من قيمة الأصل ولا تسجل على أ ا أعباء 

الفعلية المؤهلة للرسملة لغرض الحصول على أصل مؤهل، عن طريق مديد  الاقتراضللفترة، مع ضرورة مديد حجم تكاليق 
المنشأة، حيه يقصد بالأصل المؤهل في هذا السياق، الأصل الذي  افتراضاتتراض المطبقة على معدل رسملة تكاليق الاق

 .للاستعماليستغرق فترة زمنية طويلة ليصبح جاهز 
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 الإيراد من المعاملات التبادلية: 90المعيار رقم 
يم خدمات بيع الب ائع أو يرادات التبادلية الناتجة عن تقدلإيهدف هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية ل

وأرباح الأسهم، باستثناء المعاملات الناتجة عن عقود  والإتاواتأطراف أخرى لأصول المنشأة المنتجة للفوائد  استخدام
تغيرات في قيمة ، وكذا الالإيجار والتأمين و أرباح أسهم الاستثمارات العمومية وأرباح بيع الممتلكات والمصانع والمعدات

الموارد الطبيعية والتي لها معايير خاصة  استخراجصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي إضافة إلى إيرادات الأصول والأ
بها، عند التمييز بين الإيرادات من المعاملات التبادلية أو المعاملات الغير تبادليه يجب النظر إلى جوهر المعاملة لا إلى 

ندما يكون زيادة في منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة يمكن قياسها بشكل موثوق بالإيراد ع الاعترافشكلها حيه يتم 
 دل المستلم أو المستحق الاستلام.به، ويقاس الإيراد وفق هذا المعيار بمبلغ النقد أو النقد المعا

 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة :29المعيار رقم 
علومات التي تتم بين المنشأة وهيئات أخرى لها علاقة معها الهدف من هذا المعيار هو ضمان الإفصاح عن الم

 :وذلك لأغراض المساءلة لتسهيل عرض المركز والأداء الماا للمنشأة عن طريق مديد ما يلي
 .الأطراف المسيطرة أو المؤثرة بشكل كبير على المنشأة 
 .طبيعة المعلومات حول العمليات التي تتم مع هذه الأطراف 

 اتخاذاف ذات العلاقة وفق هذا المعيار كل الأطراف التي لها تأثير كبير على المنشأة عند اتخاذه عند لأطر باويقصد 
القرارات المالية أو التشغيلية ويمكن ممارسة التأثير الهام في اتخاذ القرار بطرق عديدة، وغالبا ما تكون عن طريق التمثيل في 

 فاقية تنص على ذلك.مجلس الإدارة المنشأة، أو بموجب قانون أو ات
يركز هذا المعيار على ضرورة الإفصاح بشكل منفصل ودقيق في البيانات المالية لوحدات القطا  العام عن طبيعة وجود 

المالية الناتجة عن هذه سيطرة مباشرة أو غير مباشرة لأطراف أخرى على المنشأة العمومية مع مديد العمليات والتحويلات 
 العلاقة.
 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطا  الحكومي العام :22م المعيار رق

يهدف هذا المعيار إلى مديد متطلبات الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة لوحدات القطا  العام، من أجل 
الطابع  مقيق الشفافية حول عرض المعلومات المالية لنشاط القطا  الحكومي العام وفصله عن الأنشطة العمومية ذات

التجاري، حيه يجب التمييز بين المنشآت التي تعتمد أساسا على الإيرادات العمومية لتمويل أنشطتها وبين الهيئات التي 
 تعتمد بشكل أساسي على الأنشطة التجارية لتمويل ميزانيتها.
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 الإيراد من المعاملات غير التبادلية :23المعيار رقم 
ح والاعتراف وقياس الإيرادات الناتجة عن المعاملات غير التبادلية لوحدات يحدد هذا المعيار متطلبات الإفصا 

بما في ذلك ، القطا  العام، والتي تتمثل في الإيرادات ذات الطابع الجبائي أو مويلات سواء كانت نقدية أو غير نقدية
ذا المعيار ينبغي الاعتراف بالإيرادات المنح والهبات أو الإعفاء من الديون لفائدة وحدات القطا  العام، ووفق متطلبات ه

 أي بمجرد مديد الوعاء ال ريبي. الناتجة من ال رائب عند التأكد من وقو  الحدث اتاضع لل ريبة

 منافع الموظفين: 21المعيار رقم 
هذا المعيار يقصد بمنافع الموظفين جميع أشكال التعوي ات التي تقدمها وحدات القطا  العام مقابل  وفق

والإفصاح عن فتلق فئات منافع  للمحاسبةدمات التي يقدمها الموظفون، حيه يهدف هذا المعيار إلى مديد أسس ات
 الموظفين والتي تتكون من:

 شهر،  52والمتمثلة في مجمو  نفقات مستخدمي القطا  المستحقة الدفع خلال  منافع الموظفين قصيرة الأجل
لاجتماعي أو التعوي ات عن العطل المرضية أو الإجازات السنوية في شكل أجور ورواتب ومساهمات ال مان ا

 .الأجر مدفوعة
 والمتمثلة في تعوي ات الموظفين المستحقة الدفع بعد انتهاء التوظيق، باستثناء منافع إ اء  منافع بعد التوظيق

 لموظفي القطا  العام.اتدمة، وتتمثل أساسا من معاشات التقاعد التأمين والرعاية الصحية لما بعد التوظيق 
 شهر مثل تعوي ات  52تت من مجمو  المبالغ المستحقة الدفع في فترة تفوق والتي  منافع الموظفين طويلة الأجل

 العجز طويل الأجل أو مؤخرات الرواتب.
 ة العمل يقصد بها فتلق المبالغ المدفوعة لموظفي القطا  العام الناتجة عن انتهاء علاقالتي و  منافع  اية اتدمة

الطوعية أو التقاعد المسبق والتي يجب الإفصاح عنها  الاستقالةقبل تاريخ التقاعد الطبيعي، التشجيع على 
 بشكل منفصل عن منافع الموظفين نتيجة تقديم خدمات.

 الزراعة: 26المعيار رقم 
راعي لوحدات القطا  العام المتعلقة بالنشاط الز  الإفصاحاتيهدف في هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية 

حيه يشتمل النشاط الزراعي على تسيير فتلق المحاصيل الزراعية والأصول البيولوجية الحيوانية والنباتية المتداولة أساسا 
 لأغراض البيع أو من أجل توزيعها من دون مقابل أو بمقابل رمزي لا يغطي تكلفتها.

 المبحث الثاني:  اهية الميزانية العا ة

حت الموازنة العامة ضرورة لابد منها لكل دولة من دول العالم، وتعتبر أهم الأدوات المالية العامة باعتبارها أصب
المحصلة التي تكشق لنا السياسة المالية للدولة خلال فترة زمنية معينة، فبدون الموازنة العامة يصعب أن تسير المصالح 
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وازنة وثيقة مرخصة بموجب قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان، فتعتبر والمؤسسات الحكومية سيراً منتظماً، إذ أن الم
الميزانية العامة المحور الذي تدور حوله جميع أعمال الدولة ونشاطاتها في جميع المجالات على اختلاف أنواعها فهي المرية التي 

 تعكس صورة أي اقتصاد بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 المطلب الأول:  فهو  الميزانية العا ة وأهميتها 
سنتناول مفهوم الميزانية العامة من خلال ذكر فتلق تعريفاتها والتمييز بينها وبين كل ما يمكن أن يختلط بها من 

 مصطلحات مشابهة من حيه الاسم والمعنى:

 الفر  الأول: تعريق الميزانية العامة
د له تعبيرا موحدا وشاملا، إنما اختلق وتعدد فقد جاء تعريفها في العديد من إن تعريق الميزانية العامة لا يج

القوانين والتشريعات والكتابات بعبارات عامة وخاصة أحيانا، كما أن مفهوم الميزانية العامة على قدر كبير من المرونة ليتغير 
 حسب دور الدولة وتوجيهاتها ومستجداتها.

 تي صادفنها في حثنا نذكر منها الآتي: ومن بين التعاريق العديدة ال

 التعريق الأول:
)بعلي و ابو العلا،  " "هي توقع وإجازة للنفقات العامة وللإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة.

 (17، صفحة 2993

 التعريق الثاني:
)العلي،  اقه وما ينتظر أن تجبيه من المال خلال فترة معينة من الزمن.""هي بيان تقديري لما يجوز للحكومة إنف

 (472، صفحة 2959

 التعريق الثاله:
)عصفور ،  ""هي صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة، وإيراداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق.

 (3، صفحة 2996

 التعريق الرابع:
السنوية معتبرا أن  اهي الوثيقة التي م رها السلطة العامة كل سنة على شكل مشرو  يت من نفقاتها وإيراداته

هذه التقديرات موضوعات لابد منها أو هي تقدير وإجازة للنفقات العامة والإيرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة، 
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)منصوري ، بدون سنة نشر،  هي عبارة عن التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة والنفقات من جهة أخرى. أو
 (53صفحة 

 التعريق اتامس:
أوت  51المؤرخ في  25-09قام المشر  الجزائري بسن تعريق للميزانية وذلك حسب المادة الثالثة من القانون 

المتعلق بالمحاسبة العمومية على أ ا " الوثيقة التي تقدر وترخص للسنة المالية مجمو  الإيرادات والنفقات اتاصة  5009
 (5009)الحكومة الجزائرية،  بالتسيير والاستثمار"

على أ ا: "الصيغة 5016جوان 50أما بالنسبة للتشريع الفرنسي وذلك من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 
التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة وإيراداتها، ويؤذن بها ويقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف 

 الحكومة الاقتصادية والمالية" 
اتها، بموجب القوانين وقد جاء في التشريع الأمريكي أي ا بأ ا: "صك تقدر فيه نفقات السنة المالية التالية وإيراد

 المعمول بها عند التقديم واقتراح الجباية المبسوطة بها "
وبدورنا قمنا باستنتاج تعريق من التعاريق التي قدمت للميزانية العامة، بأ ا وثيقة مالية للدولة، تت من 

سودة(، وتعتمد وترخص بواسطة تقديرات للنفقات والإيرادات العامة، لسنة مالية مقبلة، تعدها السلطة التنفيذية )الم
 السلطة التشريعية قبل تنفيذها، وهي تعكس أهداف الدولة.

 فر  الثاني: خصائص الميزانية العامةال
ات ، الصفح2991)مفتشي التربية الوطنية للتسيير الماا والمادي،  :التعريفات السابقة اتصائص التاليةونستنتج من 

56-51) 
 الميزانية وثيقة تقديرية: 

مدد الميزانية مسبقا الإيرادات الممكنة ومدد أي ا مستوى النفقات وطبيعتها وحدودها، وتظهر الميزانية        
كاحتراس أو حيطة إدارية وعملية حسنة للتسيير الماا، وفيما يخص الإيرادات يمكن تجاوز تقديراتها كما يمكن أي ا 

لى قبض كل المبالغ المتوقعة، وكلتا الحالتين تعبران عن سوء التقدير، وبالتاا يتوجب تجنبهما أثناء إعداد ألا تصل إ
الميزانية. إن المسير الكقء والمتبصر هو الذي يسعى إلى تقدير دقيق للإيرادات لأنه يدرك بأن نقص تقدير الإيرادات 

ة، كما أن الإفراط في تقديرها يسبب فائ ا في الموارد لا تستفيد في  اية السنة المالية يتسبب في حالة عجز للمؤسس
 منها المؤسسة.
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 الميزانية وثيقة ترخيص: 
بعد المصادقة على الميزانية من طرف الوصاية، تصبح الوثيقة ترخيصا يسمح للموظفين المكلفين بتنفيذ الميزانية       

 سسة.القيام بقبض الإيرادات ومقيق النفقات لحساب المؤ 
 الميزانية وثيقة دورية: 
ا أن الميزانية وثيقة تقديرية، لا يمكن أن تدوم هذه التقديرات بلا  اية في الزمن، وحتما تصبح الميزانية دورية بم     

أي محدد زمنها وف لا على ذلك، التقديرات مدد أثناء إعداد الميزانية من خلال التجربة وهذه الميزة تقت ي توقيفها 
 عينة من الزمن.لمدة م

 الفر  الثاله: أهمية الميزانية العامة
  (43-42، الصفحات 2955)مفتاح،  للموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة نذكر منها:

 الأهمية الاقتصادية: 
صادي، فقد انتهى التحليل الاقتصادي لقد أصبح السعي وراء الموازنة العامة هو السعي لتحقيق الاستقرار الاقت      

إلى استخدام المالية العامة، وبخاصية عجز الميزانية العامة)التمويل بالعجز( وفائ ها، كأداة لتحقيق توازن الاقتصاد 
ففي حالة الت خم يستخدم الفائض لسحب القوى الشرائية للحد من القومي عند مستوى التشغيل الكامل، 

، أما في حالة الكساد فيستخدم العجز المنظم لرفع القوة الشرائية وذلك في محاولة لرفع الدخل الطلب الفعلي المتزايد
أصبحت الموازنة تستعمل كأداة لتقديم العون والحماية اللازمة للصناعات الوطنية لمساعدتها على الصمود ، و القومي

و إعفاء الصناعات المحلية من الرسوم  ستيراد،الافي وجه منافسة المنتجات المستوردة عن طريق فرض رسوم عالية على 
 وفي بعض الحالات منح القروض الميسرة لدعم قيام النشاط والإنتاج المحلي.، و ال رائب

 :الأهمية المالية  
لأ ا وثيقة مالية تفصل وتعدد كل المصادر التي تدر  ،ة التي تعكس المركز الماا للدولةيتعد الموازنة المر        
كما أ ا ت ع الجداول المفصلة للنفقات العامة والأغراض التي اعتمدت لأجلها ،  ات العامة خلال السنة الماليةالإيراد

ما تعتبر الميزانية الترجمة المالية للتدخلات الحكومية، فهي ، كلذلك فهي تكشق بجلاء حقيقة الوضع الماا للدولة
 تعكس الحجم الماا لدور الدولة في الاقتصاد. ،أو الاستثماريةان لمختلق النفقات العمومية سواء كانت الوظيفية يب

 :الأهمية الاجتماعية 
الميزانية هي أهم وسيلة لتحقيق إصلاحات هيكلية ذات انعكاسات اجتماعية، ذلك بالحديه عن الوظيفة         

ويتم التصحيح  ،ابط الاجتماعيالتي تهدف إلى تصحيح التفاوتات الاجتماعية وضمان التر  ،التوزيعية للميزانية العامة
لتمويل بعض النفقات المساعدة  عن طريق فرض ال رائب التصاعدية وخاصة المباشرة منها وتوجيه حصيلتها

للطبقات ذات الدخل المحدود مثل إعانات ال مان الاجتماعي، ودعم السلع الاستهلاكية أو مجانية التعليم 
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وسيلة للتوجيه الاجتماعي من خلال ضرائب على السلع  تكون واتدمات الصحية، كما يمكن للميزانية أن
 الاستهلاكية غير المرغوب في استهلاكها اجتماعيا.

 :الأهمية السياسية 
لنفقات الدولة وإيراداتها، بل أصبحت لها أهمية سياسية كبيرة في زنة العامة بمجرد وثيقة محاسبية لم تعد الموا        

ة حيه يشترط لتنفيذ بنود الموازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف البرلمان، وهذا الدول ذات الأنظمة النيابي
ة بصفة الاعتماد يعد بمثابة الموافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل الحكومة وعلى سياساتها المالية والاقتصادي

موازنة العامة كو ا تمارس تأثيرا حقيقيا ومن الأهميات السياسية المتعاظمة لل ،ة العاكسة لهايعامة والموازنة تكون المر 
على طبيعة النظام السياسي، وكذلك على استقراره فتوجد علاقة وثيقة بين الموازنة والبرلمان، فقد ظهرت الموازنة 

ى مما سبق يمكن القول أن الموازنة العامة تعتبر إحد، و ان وأحيانا أخرى عاملا لاندثارهالعامة أحيانا كعامل لدعم البرلم
صرفها من جهة، والمحافظة عليها من جهة  تنظيمأدوات المؤسسات السياسية المؤثرة على أموال المجتمع من حيه 

 أخرى، كما تعا الموازنة أي ا السلطة السياسية التي ارت اها المجتمع لنفسه.

 المطلب الثاني:  با ئ الميزانية العا ة وأنوا ها

 ةالفر  الأول: مبادلم الميزانية العام
تت من الميزانية العامة عددا من المبادلم الأساسية التي لابد من الالتزام بها أثناء القيام  عدادها، ومن ثم اعتمادها 

  (576-577، الصفحات 5000)الحاج،  :وتنفيذها وهذه المبادلم هي
 مبدأ السنوية: 

م ير الميزانية من طرف السلطة التنفيذية والمصادقة عليها من طرف السلطة  نويقصد بمبدأ السنوية بأ       
من القانون  3وحسب المادة  ،تم سنويا، كما أن المدة المحددة لتنفيذ عمليات الميزانية تكون سنويةيالتشريعية 

 "ا.ة وأعبائهفإنه "يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدول 14-56
ت ر للسنة المدنية مشرو  الإيرادادفإن "الميزانية هي الوثيقة التي تق 09- 25 من القانون 3وحسب المادة 

 والنفقات اتاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها".
نة العادية، وتوجد استثناءات لمبدا السنوية فقد نجد بعض وليس شرطا أن تتوافق السنة المالية للميزانية مع الس

التأخير من قبل السلطة التنفيذية في تقديم مشرو  الموازنة، وبالتاا تأخير في اعتماد الميزانية من قبل السلطة 
لى المال التشريعية، وقد انتهت السنة المالية، فالدولة لا تستطيع أن تتوقق عن الإنفاق، وبالتاا يجب الحصول ع

لتسديد النفقات ال رورية كالرواتب والأجور، ومن هنا وجد ما يطلق عليه بالميزانية الاثا عشرية، وهذا يعا أن 
السلطة التشريعية تمنح الموافقة للسلطة التنفيذية على فتح اعتمادات شهرية مؤقته بما يتناسب مع أخر موازنة 

 اعتماد مشرو  الميزانية العامة والمصادقة عليه. عامة، على حساب الميزانية الجديدة إلى حين
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والاستثناء الآخر قد يحدث في حالة اعتماد الموازنة العامة والشرو  في تنفيذها، وأثناء التنفيذ قد يحصل طارلم لم 
يكن بالحسبان، كالكوارث الطبيعية أو تظهر الحاجة إلى نفقات إضافية للانتهاء من مشرو  ما، وهذا يتطلب 

عتمادات وفصصات إنفاق إضافية لمواجهة النقص الذي ظهر في الميزانية، وهذه الاعتمادات تسمى فتح ا
 الاعتمادات الإضافية.

 مبدأ الوحدة: 
تدرج جميع الإيرادات العامة والنفقات العامة في وثيقة واحدة، حتى يتسنى للسلطة التشريعية ولكل من يطلع        

عة على أهداف الدولة المستقبلية، وعلى بنود الإيرادات والنفقات في وقت واحد، على موازنة الدولة التعرف وبسر 
وفي  اية الأمر يظهر إن كانت الموازنة متوازنة أو بها عجز، أو فائض ويحدد المركز الماا الحقيقي للدولة، وإن هذا 

ف الانحرافات والاختلاسات ومحاسبة المبدأ يساعد أي ا في عملية الرقابة على المال العام، وبالتاا سهولة اكتشا
 فاعليها.

 مبدا العمومية)الشمولية(: 
تدرج في الميزانية العامة جميع الإيرادات والنفقات دون إجراء مقاصة بينهما، فلا يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة       

الغها المحددة، ونفس الشيء معينة، ويجب أن تت من الموازنة جميع مصادر الإيرادات العامة بشكل دقيق ومفصل وبمب
بالنسبة للنفقات، وهذا المبدأ يظهر حقيقة المركز الماا للدولة ويسهل المراقبة على المال العام من حيه جباية الأموال 

 أو إنفاقها.
 مبدا عدم التخصيص: 

يبة الدخل لبناء لا يجوز أن تخصص بعض الإيرادات بعينها لنفقه عامة بعينها، فمثلا لا يجوز أن تخصص ضر        
مدرسة حكومية، حيه تصب جميع الإيرادات العامة مهما كان نوعها في خزينة الدولة، وأن ينفق من خزينة الدولة، 
يساعد هذا المبدأ على عدالة الإنفاق العام، فلا مصل منطقة أو جهة على إنفاق أكثر من الأخرى، وهذا يعا 

 حسب الأولويات.أي ا انه يساعد على مقيق أهداف الدولة 
وفي حالة الابتعاد عن هذا المبدأ، هذا يعا فقدان الموازنة العامة لمرونتها كما قد يؤدي إلى الإسراف في بعض البنود 
والتوفير أي عدم مقيق الأهداف في البنود الأخرى، والإسراف يحدث في الحالة التي تكون فيها إيرادات المورد المعا 

 لإنفاق الذي خصصت له، مما يعا عدم مقيق الأهداف المرجوة.أكبر من مصروفات بند ا
 مبدأ التوازن: 

وفي  ،جملة تقديرات النفقات العامة مع جملة تقديرات الإيرادات العامة تتساوىيقصد بتوازن الميزانية العامة أن       
اح أي قانون م مونه أو من الدستور حينما نصت على ما يلي: " لا يقبل اقتر  525هذا الاتجاه ذهبت المادة 
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الزيادة في إيرادات  تستهدف ابيربتد مرفقاالنفقات العمومية، إلا إذا كان  دةتخفيض الموارد العمومية، أو زيا هتجينت
 الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل يخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".

ب العجز أو الفائض، أما التوازن نأو الماا بين جانبي الميزانية العامة وتج ساي قيق التوازن الحيعا توازن الميزانية م
 .الاقتصادي أو الاجتماعي فيحدث تلقائيا

 لفر  الثاني: أنوا  الميزانية العامةا
 (519-540، الصفحات 5000)الحاج،  مع التطور الذي مرت به الموازنة العامة ظهرت الأنوا  التالية:

 أولا: أنوا  الموازنات العامة
 الموازنة التقليدية: - أ

وهي أولى أنوا  الموازنات، وما زالت تستخدم حتى وقتنا الحاا، خاصة في الدول النامية، والمبدأ الذي تقوم عليه هو حصر 
والحصول على اعتمادها من قبل السلطة التشريعية لتتم الرقابة جميع إيرادات ونفقات الدولة بوثيقة واحدة وبشكل منفصل 

علااى مصااادر الإياارادات، وأوجااه الإنفاااق ماان قباال الساالطة التشااريعية، ومحاساابة الساالطة التنفيذيااة عاان أي تجاااوزات ماليااة لم 
 تعتمد.

 تبوياااب النفقاااات العاماااة إلى عااادةويطلاااق علاااى هاااذا الناااو  مااان الماااوازنات أي اااا بموازناااة البناااود أو "الموازناااة اتطياااة" لأناااه ياااتم 
 مجموعات، ثم إلى بنود ومواد حسب هدف الإنفاق.

 موازنة الأداء والبرامج: - ب
تتمحور الفكرة الأساسية لهذا النو  من الموازنات على معرفة حجم النتائج للأعمال الحكومية ومقارنتها بالتكلفة 

از تلك الأعمال، وبقيت موازنة الأداء محافظة على مبدا الرقابة والزمنية والجهد الإنساني والموارد اللازمة لإنج المالية
على الإنفاق العام، بالتركيز على رقابة نتائج الأهداف الموضوعة، بدلا من التركيز على رقابة أوجه الإنفاق العام  

 كما هو الحال في موازنة التخطيط.
 موازنة البرمجة والتخطيط: - ت

لموازنة هو التحديد المسبق لجميع الأهداف، ومن ثم اختيار الأهداف المراد إن الأساس الذي تقوم عليه ا      
مقيقها وتعيين البرامج اللازمة للوصول إلى هذه الأهداف، ويتم بنفس الوقت برمجة إجماا التكاليق لكل برنامج بما 

قد تكون طويلة الأجل، ومن يتلاءم مع الزمن اللازم لتحقيق الأهداف، فقد تكون الفترة الزمنية قصيرة الأجل أو 
هنا تساعد هذه الموازنة على مديد السياسات المستقبلية العامة للدولة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو المالية، 

 لذا تم الفصل بين النفقات الرأسمالية والنفقات اتارجية ووضعها بما يتناسب مع الأهداف.
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ذه الموازنة تساعد على تنفيذ هذه    ة خمسية، ومنها الدول النامية فان هوبما أن الدولة دأبت على وضع خطط تنموي
تطط، ولكن تطبيقها منتشر فقط في أمريكا وبعض الدول الأوربية، لأ ا حاجة إلى دقة ومعرفة كبيرة في الأساليب ا

 الكمية ومليل النظم.

 :الموازنة الصفرية - ث
 المال اللازم لتمويل البرامج دون الأخذ بعين الاعتبار لما تم إنفاقه الأساس الذي تقوم عليه هذه الموازنة هو توفير

 سابقا، وبشكل فعلي على تلك البرامج، ومن هنا نبدأ من نقطة الصفر، وكأن تلك البرامج لم تكن موجودة.
الجمع بين  وب المتبع لتطبيقها هويستخدم هذا النو  من الموازنات في أمريكا، بشكل بدأ به القطا  اتا  والأسل

 بدائل الأعمال الجديدة والقديمة واختيار أف لها وبنفس الوقت استبعاد السيء منها.
 مفهوم الموازنة الصفرية يرتكز على الأمور التالية: ونستطيع القول إن

 .افتراض موازنة أي دائرة أو مؤسسة حكومية تساوي الصفر 
 قه من أهداف مبرره وممكن مقيقها.الإنفاق لكل دائرة أو مؤسسة يقتصر على ما يمكن مقي 
 .التقدير الدقيق للأموال اللازمة للإنفاق على كل هدف وبأقل تكلفة ممكنة 
  يتم النظر لموازنة أي هدف أو نشاط في بداية السنة المالية، وكأ ا صفر حتى ولو كان هذا الهدف مستمرا 

 من سنوات سابقة.
 ائرثانيا: أنوا  الميزانيات العمومية في الجز 

 يمكن التمييز بين الأنوا  الأتية من الميزانيات العمومية ،القطا  العمومي اتاضع لقانون المحاسبة العمومية الجزائر وفي فيما أ
)منصوري ، بدون  والتي تدخل ضمن النو  الأول من أنوا  الميزانيات العمومية وهو النو  التقليدي )الموازنة حسب البنود(:

  (50-51سنة نشر، الصفحات 
 الميزانية العامة:

ميزانية الدولة هي عبارة عن وثيقة أو مجموعة من الوثائق التي تبين ما ينتظر أن مصله الدولة من أموال، وما يجوز أن 
مح للأمرين بالصرف سازة تكما تعتبر وثيقة إج  ،نتفقه من نفقات الإشبا  الحاجات العامة خلال السنة المالية المقبلة

 العمومية التي يشرفون عليها. والمحاسبين العموميين بتسيير المصالح
 :يزانيات الملحقةالم - أ

ستقلة عنها، بمعنى مالميزانية الملحقة كما يدل عليها أسمها، هي ميزانية منفصلة عن ميزانية الدولة ولكن غير        
فعندما تعددت نشاطات الدولة وبدأت تتعدى النطاق ،  تخ ع لها الأولىأ ا ترفق بها وتخ ع لنفس الإجراءات التي

الإداري البحت إلى نطاق أكثر شمولا وعمقا، وفي ميادين فتلفة، اقتصادية، و اجتماعية وحتى سياسية، فكان من 
بق على هذه ال روري التفتيش على أساليب مرنة للإدارة المالية تتوافق مع هذه الأنشطة الجديدة، ولكي لا تط
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الأنشطة القواعد الصارمة للقانون الماا والمحاسبة العمومية، تم إيجاد موازنات جانبية وموازية للميزانية العامة، أطلق 
 عليها اصطلاحا الميزانيات الملحقة.

 ذاتيةة تسمح له  دارة أمواله الوعليه فقد أنشئ لكل مرفق عام ذو طابع صناعي أو تجاري ميزانية ملحق        
س سليمة بعيدة عن القواعد سبشكل منفصل عن الميزانية العامة، مما يتيح له تنظيم نشاطه الاقتصادي على أ

عي حسن ستدإذ أن الميزانيات الملحقة هي ميزانيات ت ،الروتينية التي تميز المعاملات المالية المعتادة للجهاز العمومي
أو تجاري، حيه يوضع لهذه المرافق ميزانيات مستقلة تشتمل على  بعض المرافق العامة القائمة بنشاط صناعيسير 

إيراداتها وتلحق بميزانية الدولة، وفي هذه الحالة لا يعدو الأمر إلا أن يكون سوى إعطاء الشخصية المالية المستقلة 
 للمرفق العام، و ليس الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة.

 :ميزانيات غير العادية - ب
قصد بالميزانيات غير العادية تلك الميزانيات التي توضع بصفة مؤقتة أو استثنائية أو في ظروف غير عادية ي

وتمول بموارد غير عادية، حيه لو أدرجت النفقات والإيرادات المذكورة فيها ضمن الميزانية العامة للدولة، أدت إلى 
ومن أمثلة  ،ن تقدمه بين ميزانيات الأعوام المختلفةعدم إعطاء صورة حقيقية عن صحة المقارنات التي يمكن أ

وكذلك نفقات  ،ونفقات الأشغال العمومية التي تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة ،النفقات غير العادية نفقات الحروب
 والمشروعات الإنتاجية الكبرى، كما تستعمل بعض الدول ،المشروعات التي ترمي إلى مكافحة الركود الاقتصادي

 .ات غير العادية لتغطية مصروفات التسلح لشن حرب أو لمواجهة كارثةالميزاني
 :الحسابات اتاصة للخزينة - ت

تشمل هذه الحسابات جميع العمليات المالية المترتبة عن خروج أموال من اتزينة العامة أو دخولها إليها 
عبارة عن أموال تدخل اتزينة على  هي بل ،بصورة غير  ائية، فهي لا تعتبر إنفاقا أو إيرادا بالمعنى الصحيح للكلمة

أن تخرج منها فيما بعد والعكس صحيحا، وعليه فقد اقت ى المنطق العلمي بعدم تدوين هذه العمليات في الميزانية، 
 .على أن يفتح لها في قيود اتزينة حسابات مستقلة يطلق عليها الحسابات اتاصة للخزينة

 ضافية:الميزانية الأولية والميزانية الإ - ث
ات العمومية ذات الطابع الإداري الميزانية الأولية التي تكون خلال السنة المعنية وهي توضع سستعد الهيئات والمؤ 

والميزانية الأولية هي في الواقع عبارة ، التنفيذ سنةأكتوبر من السنة التي تسبق  35قبل بداية السنة المالية وبالتحديد قبل 
النفقات وذلك اعتمادا على مجموعة من الوثائق والمعطيات التي تساعد في إعداد هذه ي بالإيرادات و نبئت شقعن ك
 الميزانية.

بتعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية تسمح ميزانية  هيأما الميزانية الإضافية 
لميزانية الأولية م افا إليها ترحيل بواقي الحساب الإداري السابقة، وبعبارة أخرى فإن الميزانية الإضافية هي عبارة عن ا
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 ميزانية لتاا يمكن القول أن الميزانية الإضافية هيباو  ،المعنية للسنةوالتغيرات في الإيرادات والنفقات التي تعتبر ضرورية 
المنصرمة  سنةيرادات والأرصدة لللترحيلات الإاترحيلية لأ ا تت من كل ترحيلات النفقات المتبقية للسنة المنصرمة وكذا ك

في  كما يمكن اعتبارها معدلة لأنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة و المصادق عليها،  سواء كانت دائنة أو مدينة
 ة المطبقة خلالها هذه الميزانية.جوان من السن 51يتم المصادقة على الميزانية الإضافية قبل ، و الميزانية الأولية

 لثالث:  راح  إ دا  وتنفيذ الميزانية العا ةالمطلب ا
)الحاج،  لة والتي تمر بها موازنة الدولة:تعرف دورة إعداد الميزانية العامة بأ ا المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخ

 (569، صفحة 5000

 الفر  الأول: مرحلة الإعداد والتح ير

 لإعدادأولا: مرحلة ا
يتولى عملية الإعداد للموازنة العامة، وفي جميع دول العالم على اختلاف أنظمتها السلطة التنفيذية، إذ يقع على 
عاتقها مقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية للمجتمع، وكما هو معلوم فان السلطة التنفيذية لديها 

ت الاقتصادية المختلفة، ولديها الأجهزة واتبرات الكافية لوضع اتطط المستقبلية وهي الإلمام الكافي عن أوضا  القطاعا
بنفس الوقت مسؤولة عن تنفيذ بنود الموازنة، كما أ ا تترجم عملها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والماا المستقبلي 

 ا فمن حقها أن تقوم بعملية إعداد للموازنة.من خلال الموازنة العامة، وهي المسؤولة عن إدارة المرافق العامة لذ
وعندما نتفق على أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذه المرحلة، فان الاختلاف بين دولة وأخرى يكمن في تسمية 

 الجهة المسؤولة عن ذلك. 
س الوزراء، وبعد ويتم إعداد مشرو  الأوا للميزانية من طرف وزير المالية الذي يعرضه على الحكومة، ثم مجل

المناقشة، ي بط هذا الأخير المشرو  النهائي الذي سيقدم للمجلس الشعبي الوطا، ومع ذلك يلاحظ أنه إذا كان الجهاز 
التنفيذي في مجمله هو الذي يتولى م ير الميزانية العامة، فإن وزير المالية هو الذي يتولى مظير الميزانية العامة، فإن وزير 

 لذي يتكفل بالإعداد التقا لها، وهذا ما يعطيه هيمنة واسعة على بقية الوزارات.المالية هو ا
 ثانيا: مرحلة الاعتماد

إن السلطة المخولة باعتماد الموازنة العامة هي السلطة التشريعية، التي تستمع إلى مشرو  الموازنة العامة المعد من قبل 
 ه على السلطة التشريعية، وبعد المناقشة والتداول قد ينتج ثلاث أمور: السلطة التنفيذية حيه يقوم وزير المالية  لقائ

 اعتماد مشرو  الموازنة وبعدها يطلق عليه "قانون الموازنة" 
رفض مشرو  الموازنة، وهذا الإجراء له انعكاسات فتلفة من دولة لأخرى قد تؤدي إلى حل البرلمان، وقد يستمر  

 ديدة قبل اعتمادها وهنا يتم اعتماد الموازنة الاثا عشرية.هذا الرفض بدخول السنة المالية الج
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)الحاج،  إدخال بعض التعديلات على مشرو  الموازنة وقبول ذلك من قبل السلطة التنفيذية، ومن ثم يتم الاعتماد. 
 (561، صفحة 5000

 الفر  الثاني: مرحلة التنفيذ
 ازنة العامة السلطة التنفيذية، ونعا بعملية تنفيذ الموازنة مصيل الإيرادات العامة، وصرف النفقات يتولى تنفيذ المو 

 (561، صفحة 5000)الحاج،  العامة كما ورد في قانون الموازنة العامة، وتتم عملية تنفيذ الموازنة على النحو التاا:
 العامة صرف بنود النفقات -أ 

مدد عملية صرف المال العام بمقدار اعتمادات الصرف لكل بند من بنود النفقات العامة، والتي تمثل الحد الأقصى 
للإنفاق، وتستند السلطة التنفيذية في عملية الإنفاق على قاعدة "تخصيص الاعتمادات" وبموجبه لا يجوز للسلطة التنفيذية 

ض خصص له إلى غرض أخر لم يخصص له، فمثلا اذا خصص مبلغ مليون دينار أن مول اعتماد صرف مبلغ ما من غر 
لبناء مدرسة ومبلغ مليون وربع دينار لبناء طريق خارجي، وحدث نقص ماا لإتمام عملية بناء المدرسة فلا يجوز أن يحول 

لها إلى غرض أخر وجب  المبلغ المخصص للطريق لهذا الغرض، وإن احتاج الأمر إلى مويل الأموال من الباب المخصص
 حصول السلطة التنفيذية على موافقة السلطة التشريعية.

ومن هنا تعتمد بعض الحكومات إلى إدراج اعتماد إجماا أو أن تترك حرية نسبية للسلطة التنفيذية لتمويل بعض 
 الاعتمادات وذلك بالرجو  إلى وزير المالية.

 مصيل الإيرادات العامة -ب 
ية المختلفة، من وزارت وهيئات ودوائر...الخ، كل حسب اختصاصه بتحصيل ما ورد في بنود تقوم الجهات الحكوم

والتعليمات الصادرة بهذا اتصو ، ولا يجوز لأي جهة حكومية أن  ةالعامة، وذلك ضمن القوانين والأنظم تالإيرادا
م تخصيص الإيرادات العامة"، وهي تعا أن تتجاوز الصلاحيات المخولة اليها بعملية جباية المال العام، والقاعدة هي "عد

تختلط جميع الإيرادات التي مصلها اتزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة حيه تمول كافة النفقات العامة للدولة دون 
 تمييز بين إيراد ويخر حسب مصدره، ويتم توريد الأموال العامة إلى خزينة الدولة، والتي هي عبارة عن عمليات وقيود
محاسبية حته يسجل فيها جميع مبالغ المتعلقة بنفقات الدولة، وجميع الأموال الواردة لها، فهي اذا ليست كما يتبادر إلى 
الذهن، مكان تتكدس فيه الأموال العامة، وليس شرطا أن تتساوى الإيرادات مع النفقات، فان كانت الإيرادات اكبر من 

يحول إلى احتياطي أما اذا كانت النفقات اكبر من الإيرادات ظهر عجز في اتزينة  النفقات ظهر فائض في اتزينة العامة،
 .العامة
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  ور المحاسبة العمو ية في تنفيذ  يزانية المؤس ة لث:الثا المبحث
الميزانية والقيام بالعمليات المالية يجب تدخل شخصين ذوي أدوار منفصلة ومتكاملة في الوقت نفسه،  لتنفيذ

لأمر بالآمر بالصرف والمحاسب العمومي، اللذان يراقبان بع هما البعض، ولقد كرس القانون مبدأ هام وهو الفصل ويتعلق ا
 والهدف من ذلك حماية المال العام.، بين مهام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

 أ وان تنفيذ الميزانية والعمليات المالية المطلب الأول:
يرادات والنفقات العامة في الوحدات الحكومية من قبل ما يطلق عليهم أعوان المحاسبة يتم تنفيذ عمليات الإ  

 العمومية الذين ينقسمون إلى فئتين هما الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون.

 الفر  الأول: الآمر بالصرف
 أولا: تعريق الآمر بالصرف

ة ذات طابع غير رحي باسم الدولة أو الجماعات هو كل شخص مكلق قانونا بتسيير شؤون هيئة عمومية إداري
المحلية أو المؤسسة، ويكمل مهمته الأساسية في ضمان حسن تسيير إدارته، وتجميع كل طاقاته للتكفل باحتياجات 

 المستخدمين.
 إن صفة رئيس أو مدير مؤسسة تعا السلطة الإدارية للعون العمومي التي تسمح له باتخاذ الإجراءات الإدارية
اللازمة والتي يراها مناسبة لأداء مهامها على أكمل وجه، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن صفة الآمر بالصرف تعطي 
لرئيس أو مدير المؤسسة سلطة إعطاء الأوامر بتنفيذ العمليات المالية، إذ يكفي توقيعه للانطلاق في عملية تنفيذ العملية 

الموضوعة مت تصرف المؤسسة، ذلك لكون المحاسب العمومي للمؤسسة لا يعترف إلا الاعتمادات المالية  باستعمالالمالية 
 (50، صفحة 2955)الاسود،  لصرف هذه الاعتمادات المالية.  بالأوامر الموقعة من قبل الآمر بالصرف،

سبة العمومية، يعتبر يمرا بالصرف كل من قانون المحا 23ويعرف الآمر بالصرف أي ا وذلك حسب المادة 
وبمجرد  شخص يؤهل للقيام  جراءات الإثبات والتصفية للإيرادات وإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف للنفقات،

تعيين الشخص في الوظيفة التي متوي ضمن مهامها هذه الإجراءات يخول القانون لهذا الشخص صفة الآمر بالصرف 
 (5009)الحكومة الجزائرية،  هذه الوظيفة. انتهاءصفة مع وتزول هذه ال

 أصناف الآمرين بالصرف ثانيا:
  (5005)الحكومة الجزائرية، : إن الآمرين بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين
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   لآمرون بالصرف الرئيسيون:ا -أ 
يصدرون الأوامر بالدفع لفائدة الدائنين، وكذلك أوامر الإيرادات ضد المدينين وكذلك أوامر الاعتمادات لصالح م الذين ه

تراخيص  ن تم منحهم بطريقة مباشرةالآمرين بالصرف الثانويين، والمتمثلين في المسؤولين المتواجدين على هرم السلطة والذي
  (5005)الحكومة الجزائرية،  .لقة  يرادات ونفقات الميزانيةتعالموازنة، والمكلفين باتخاذ القرارات الم

من قانون  27في نص المادة  ءوبالاعتماد على ما جا هرم السلطة يتم تصنيق الآمرين بالصرف الرئيسيين حسبو 
  (5009)الحكومة الجزائرية،  :المحاسبة العمومية

 الدولة: .5
  يعتبر الوزراء الآمرون بالصرف الرئيسيين، أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة، ذلك لكون الوزير هو الوحيد المخول

 له قانونا بالتصرف في الميزانية الممنوحة لقطاعه في إطار الميزانية العامة للدولة.
  س مجلس المحاسبة عندما يتصرفون في إطار ورئيس المجلس الشعبي الوطا ورئي الأمةكل من رئيس مجلس

 الميزانيات المخصصة لمؤسساتهم.
 .المسؤولون المعينون قانونا على رأس مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة 
 لتزام والتصفية المسؤولون المعينون أو المنتخبون لوظيفة، لها من بين الصلاحيات إنجاز العمليات المالية التالية، الا

 لأمر بالدفع باسم الدولة.وا
وفي إطار تنفيذ ميزانية قطاعه فإن الآمر بالصرف الرئيسي للدولة مكلق باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيل حقوق 
الدولة المتواجدة لدى الغير، من جهة و برام عقود التزامات الدولة تجاه الغير من جهة أخرى، كما يمكنه إصدار أوامر 

 .لمالية وكذلك تفويض تراخيص البرامج، لصالح الآمرين بالصرف الثانويينا الاعتماداتتفويض 

 الجماعات المحلية: .2
يعتبر الواا الآمر بالصرف الرئيسي، عندما يتصرف لحساب الولاية، كما يعتبر رئيس المجلس البلدي الآمر بالصرف 

 الرئيسي عندما يتصرف لصالح البلدية.
 طابع غير رحي(: ذات)دارية عمومية الإالمؤسسات ال .3

 يعتبر رئيس أو مدير المؤسسة، الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المؤسسة التي يرأسها.
 :ونبالصرف الثانوي ونلآمر ا -ب 

الآمرون بالصرف الثانويون هم الذين أن  353-05من المرسوم التنفيذي رقم  1وقد جاء في نص المادة 
)الحكومة  أوامر الإيرادات ضد المدينين. ،المفوضة لهم الاعتماداتيصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود 

  (5005الجزائرية، 
 :ن حسب هرم السلطةيو ن بالصرف الثانو و صنق الآمر وي
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 الدولة:  .5
فق التقسيم إن تنفيذ جزء من الميزانية العامة للدولة، والموضوعة مت تصرف الوزراء، تتطلب تواجد ميدانيا، و 

ولايات، وعليه فإن الوزراء يقومون كل سنة مالية بتفويض رؤساء المصالح غير  إلىالإداري والذي يقسم التراب الوطا 
 الممركزة والمتواجدين على مستوى الولايات المختلفة، لإنجاز جزء من رخص الموازنة والمكلفين  نجازها.

ركزة والمسجلة على رموز الوزراء، إذ يمكن لهؤلاء أن يقوموا بتفويض لرؤساء موكذلك الأمر بالنسبة لميزانية التجهيز الم
 المصالح غير الممركزة، لإنجاز رخص البرامج والتصرف في اعتمادات الدفع الموضوعة مت تصرفهم.

وزاري   ا طق فإن المدراء الجهويين ومدراء الولاية لكل 25-09من القانون  26وبناء على ما سبق ذكره ووفق المادة 
، والقناصليعتبرون يمرين بالصرف ثانويين بالنسبة للدولة داخل التراب الوطا، أما خارج التراب الوطا فإن السفراء 

 ثانويين بالنسبة للدولة. المتواجدين على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات في اتارج يعتبرون يمرين بالصرف
  (5009كومة الجزائرية، )الح
 المؤسسات العمومية الإدارية: .2

في هذا المجال وإن لم يتم قانونا تعيين الآمرين بالصرف الثانويين المتكفلين بميزانيات الجماعات المحلية، والمؤسسات        
ثانويين حسب  سمحت بتعيين يمرين بالصرف 353 -05من المرسوم التنفيذي  75العمومية الإدارية، فإن المادة 

الكيفيات المنصو  عليها في النص المت من إنشاء المؤسسة، وذلك لحل الإشكال الذي قد تقع فيه المؤسسات العمومية 
مما يستلزم  ،الإدارية ذات الصبغة الوطنية، والتي نشاطاتها تفرض عليها إنشاء فرو  أو ملحقات لها عبر التراب الوطا

 كان، من أجل تسجيل الإيرادات والنفقات المنجزة من قبل هذا الفر  أو الملحقة.تواجد للآمرين بالصرف بعين الم
 (5005)الحكومة الجزائرية، 

 الآمرين بالصرف الأحاديين:  -ج 
امج ن بر ، حيه أمركزةصفة الآمر بالصرف الأحادي منحت للولاة بغرض تنفيذ عمليات التجهيز العمومية غير الم      

القطاعات المختلفة وغير الممركزة بالنسبة للدولة تخص برامج التجهيز المقيدة على رمز كل واا، بما في ذلك رخص البرامج 
وتماشيا مع برنامج التجهيز ، بناء على مقرر برنامج لوزير المالية  ضمن خانة شبه القطا  في القوائم الإسمية، والمسجلة

يقوم وزير المالية بتوجيه اعتمادات الدفع المخصصة لكل شبه قطا  إلى الواا حيه الحكومة، السنوي الموافق عليه من قبل 
ليقوم بعد ذلك هذا الأخير، وبواسطة قرار بتوزيع الاعتمادات الممنوحة له إلى أبواب وفقرات، كما يمكن للواا وفي حدود 

 لى يخر ضمن نفس القطا .اعتمادات الدفع المتوفرة لديه أن يقوم بتحويلات من شبه قطا  إ
لأنه  ،لا يعتبر بأي حال من الأحوال يمرا بالصرف رئيسيا، إن الآمر بالصرف الأحادي وفي إطار إنجاز ما سبق ذكره

ليس في حالة التصرف في الميزانية المخصصة له أصلا، والاعتمادات المالية المتواجدة لديه، والتي يقوم بتنفيذها ما هي إلا 
محددة في إطار البرنامج السنوي لميزانية التجهيز للدولة، كما أنه لا يعتبر وفي نفس الإطار يمرا بالصرف فصصات مالية 
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ولكن عن طريق تخصيصات  اعتمادثانويا، لأن الاعتمادات الممنوحة له في هذا المجال لم تمنح له عن طريق أمر بتفويض 
 (22، صفحة 2955)الاسود،  للتجهيز.  ج السنويعند بداية السنة المالية تدخل في إطار إنجاز البرنام

 الآمرين بالصرف المفوضين: -د 
 إن الآمر بالصرف المفوض هو الموظق الذي يفوضه الآمر بالصرف الرئيسي أو الثانوي أو الأحادي لتوقيعه،

لماا للمؤسسة، ولكن مت مراقبة ومسؤولية الآمر هذا التفويض يسمح له بأداء بعض المهام المدرجة ضمن التسيير ا
ف الرئيسي أو ، وعادة ما يكون الآمر بالصرف المفوض من بين الموظفين المساعدين المقربين للآمر بالصر المعين بالصرف

لآمر للآمر بالصرف المفوض مكان في القوانين الأساسية لكون هذه الصفة )ا في واقع الأمر ليس، و الثانوي أو الأحادي
بالصرف المفوض( ليست نابعة من إجراءات قانونية أو تنظيمية ولكنها نابعة فقط من قرار التفويض الذي يصدره الآمر 
بالصرف، إذ أن القرار بالتفويض هو الذي يسمح للآمر بالصرف المفوض له  نجاز عمليات مالية باسم المؤسسة كهيئة 

كل أصلا وفق ما تنص عليه النصو  القانونية إلى الآمر بالصرف الرئيسي عمومية، وإن كان تنفيذ هذه العمليات هو مو 
أو الثانوي أو الأحادي، إلا أن متطلبات التسيير الإداري، مع توفر جو الثقة المتبادلة بين الآمر بالصرف ومساعديه 

 (23، صفحة 2955)الاسود،  المقربين، تسمح بتجديد عملية التفويض هذه.
 الآمرين بالصرف المستخلفين: -ه 

الذي يتم تعيينه قانونا في حالة وجود مانع قانوني أو غياب للآمر بالصرف الرئيسي أو  وهالآمر بالصرف المستخلق 
ن م 21مع وجوب إشعار كل من المراقب الماا والمحاسب العمومي، المعنيين فقد جاء في نص المادة  ،الثانوي أو الأحادي

 ما يلي: 25 -09القانون 
مانع، يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب  "في حالة غياب أو
 "(5009)الحكومة الجزائرية،  العمومي المكلق بذلك

 المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرفثالثا: 
يقوم الآمرون بالصرف بمسك محاسبة إدارية ، 353-05تنفيذي رقم  المرسوم من 72المادة  حسب ما جاء في نص

)الحكومة  للإيرادات والنفقات التي يقومون بها خلال السنة المالية، حيه يت من الحساب الإداري للآمر بالصرف ما يلي:
 (5005الجزائرية، 

 :الإيرادات محاسبة -أ 
وذلك  ومية ذات الطابع الإداري ما يأتيرض محاسبة الإيرادات التي يقوم بها الآمرون بالصرف في المؤسسات العمتع

 (5005)الحكومة الجزائرية،  :353-05رسوم التنفيذي رقم من الم 73المادة  حسب ما ذكر في نص
 .الديون الدائنة المثبتة والمسددة 
 يل الإيرادات وكذلك ما يجري على هذه الأوامر من تخفي ات أو إلغاءات.أوامر مص 
 .التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر 
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 :محاسبة الالتزامات -ب 
المتاحة"  الاعتمادات"تتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا إلى 

 (5005الجزائرية، )الحكومة 
الدفع المرخص بها، إلى جانب  لاعتماداتكما تهدف هذه المحاسبة إلى معرفة المبالغ التي تم الالتزام بدفعها بالنسبة 

بيان مبلغ الأرصدة المتاحة، حيه لا يستطيع الآمر بالصرف أن يقوم بالالتزام بالدفع إلا في حدود الاعتمادات المتاحة 
 المحاسبة بمعرفة:وبالتاا تسمح هذه 
 .مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب أبواب وبنود ميزانية التسيير 
 مبلغ تفوي ات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين  
 مبلغ الالتزامات بالدفع التي تم القيام بها 
 ريق البرامج المأذون المبلغ الإجماا للاعتمادات، الأذونات والبرامج المرخصة والتي تنجز عن ط

 بالنسبة لنفقات التجهيز. بها
 محاسبة أوامر الصرف: -ج 

 ما يأتي: ،353-05من المرسوم التنفيذي رقم  71 رقم المادة ما جاء في نص وفق وهذا تعرض محاسبة الأوامر بالصرف
 (5005)الحكومة الجزائرية، 
  فوضة.المفتوحة أو الم الاعتماداتمبلغ 
 .مبلغ الأوامر بالصرف المقبولة 
 .الأرصدة المتاحة 

يقدم الآمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للإنفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية 
 لى الآمر بالصرف الرئيسي.إالتي يرسلو ا 

 مسؤولية الآمرين بالصرف :رابعا
 المحاسبة العمومية:نون من قا 35المادة جاء في نص      

كما أ م مسؤولون على الأفعال اللاشرعية   ،بالصرف مسؤول عن الإثباتات الكتابية التي يسلمو ا ونالآمر "
وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في  ،والأخطاء التي يرتكبو ا والتي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق

 (5009)الحكومة الجزائرية،  ."هذا المجال
-09 من القانون 32المادة  وقد قام المشر  الجزائري بتقسيم المسؤولية التي تقع على عاتق المحاسب العمومي في

 والتي جاء فيها ما يلي: 25
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لأموال العمومية وبهذه الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من ا"
)الحكومة  "الصفة، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة والمخصصة لهم.

 (5009الجزائرية، 
  (50-51، الصفحات 2992)شلال،  :بالصرف المسؤوليات التي تقع على عاتق الآمرينتفصيل وتبيان أنوا  وسنقوم ب

 : المسؤولية المدنية - أ
 الغاااير، وعلياااه يلااازم الآمااار بالصااارف ارتكااااب أخطااااء غاااير متعمااادة تجااااه تنشاااأ المساااؤولية المدنياااة نتيجاااة

 بتعويض ال رر الذي يسببه للأفراد المت ررين.
 :المسؤولية الجزائية - ب

الميزانية وقوانين المالية والتي ألحقت ضررا باتزينة العمومية، وهذا  وهي الناجمة عن كل فالفة صريحة لقواعد
، اذا اكتشق مجلس المحاسبة أية الإداريبعد أن يتم اكتشافها من طرف مجلس المحاسبة عند فحص وتدقيق الحساب 

، ويقوم هذا الأخير أخطاء من طرف الآمر بالصرف مؤهلة للعقوبة، فإنه يحول الملق إلى النائب العام المختص إقليميا
نه يقوم  علام وزارة العدل باتخاذه لهذه أكما ،  بمواصلة التحقيق ثم يرفع دعوى ق ائية ضد الآمر بالصرف المعا

 الإجراءات.

 السياسية: المسؤولية - ج
مسؤولية خاصة بالآمرين بالصرف لاسيما الوزراء، حيه تخصص لهم اعتمادات مالية من أجل تنفيذ برامج 

هم مسؤولون أمامها وأمام المجلس الشعبي الوطا على مدى مقيق الأهداف المسطرة، والرشادة في استعمال الحكومة و 
 الأموال العمومية، وتنفيذ الميزانية، وتنفيذ برامج التجهيز للدولة. 

 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي المختص خامسا:
يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين : "هعلى أن 25-09 القانون من 24تنص المادة 

  (5009)الحكومة الجزائرية،  "المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها.
الآمر  ابانتخفهي إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو مح ر  الاعتمادأما طريقة 

 يكون بتسليم نموذج تعيين أو انتخاب الآمر بالصرف الجديد للمحاسب العمومي. الإشعاربالصرف الجديد، وهذا 
الثانوي مدة زمنية معينة في ممارسة مهامه وصلاحياته، وسواء كان هذا  إن للآمر بالصرف الرئيسي أو

-09من قانون  23فة الآمر بالصرف، وهذا ما أكدته المادة تزول معه ص الوظيفةمعينا أو منتخبا فإنه بزوال هذه  الأخير
يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات مقيق العمليات : "في فقرتها الثانية منه والتي جاء فيها 25

 ."وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة ،المشار إليها في الفقرة أعلاه صفة الآمر بالصرف قانونا
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 المحاسب العمومي الفر  الثاني:
 تعريق المحاسب العموميأولا: 

كل شخص يعين قانونا، ل مان القيام  25-09القانون  من 34نص المادة  يعد محاسبا عموميا في مفهوم
 بالعمليات التالية:

لمحاسب بصفة ا مصيل الإيرادات العامة، إذ لا يحق لأي كان بتحصيل إيرادات المؤسسة إلا إذا كان يتصق 
 العمومي للمؤسسة ذاتها، أو بالنيابة عنه.

تسديد النفقات العامة إذ يعتبر المحاسب العمومي المسؤول الأول والوحيد على تسديد نفقات المؤسسة وتبرئة  
 ذمتها تجاه الغير.

مجال تسجيل ضمان الحراسة والمحافظة على الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلق بها، إذ أن مديد  
الممتلكات في مجموعة حسابات الاستثمارات والممتلكات التي تستعمل من طرف المرافق العمومية من أجل 

 الممتلكات التي لها قيمة تاريخية أو ثقافية. الاعتبارمقيق منفعة عامة، دون الأخذ بعين 
القاعدة العامة تنص على أن المحاسب تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد، ذلك أن  

 العمومي مسؤول مسؤولية شخصية ومالية على جميع العمليات المكلق بها.
حركة حسابات الموجودات وفي هذا المجال على المحاسب العمومي ممل مسؤولية متابعة ومراقبة حركة كل  

  (5009)الحكومة الجزائرية،  دة.بمبررات كل الفوارق الموجو  والإلمامالحسابات والموجودات بالمؤسسة، 

 تصنيق المحاسبين العموميين:ثانيا: 
)الحكومة الجزائرية،  "العموميون للدولة إما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة فصص أو مفوض. يكون المحاسبون"

5005) 
 ئيسيون للدولة:المحاسبون العموميون الر  -أ 

هو المحاسب الذي يكون مكلفا  جراء القيد النهائي في سجلات المحاسبة للعمليات المالية للدولة، حيه يقوم  عداد 
المؤرخ  353-05ممن المرسوم التنفيذي رق 35 حساب التسيير الذي يخ ع لرقابة مجلس المحاسبة، ووفقا لنص المادة

اءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها والمتعلق بتحديد إجر  5005_90-96في
 (5005)الحكومة الجزائرية،  ومحتواها، يتصق بصفة المحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة كل من:

 العون المحاسبي المركزي للخزينة: .5
سبين العموميين للدولة، لكونه المحاسب العمومي لأهم مؤسسة مكلفة المرموقة على رأس المحا المكانة ويحتل

 وهو مكلق ب: بتسيير الأموال العمومية في الجزائر، ألا وهي الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
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  ،في  والتأكدتجميع محاسبة حسابات الدولة من خلال الوضعيات المالية الدورية المقدمة من قبل أمناء اتزائن
 ال رورة لذلك. ين المكان من التسجيلات المحاسبية وصحة الوثائق المحاسبية المتعلقة بها إذا اقت تع
  ب المالية المتعلقةتنفيذ العمليات: 
 الحسابات الجارية للخزينة والمفتوحة على مستوى مركز الصكوك البريدية. 
  الأجنبيةحسابات تسوية مع أمناء اتزائن. 
 وحة على مستوى دفاتره.الحسابات اتاصة المفت 

 وهو مكلق ب: أمين اتزينة المركزي: .2
 الوزراء أو مفوضيهم وكذلك المتعلقة بالمؤسسات  من قبل تنفيذ العمليات المالية للدولة والمأمور بصرفها

 العمومية الإدارية ذات الصبغة الوطنية.
 عملياتهم بالديون  المتعلقةين المعنويين والطبيعيالأشخا  موال إيدا  أ) تنفيذ عمليات خزينة الدولة

 (.العمومية
 ةدولالمحاسبة العامة لل مسك. 
  على مستوى الوزارات. والإيرادات المفتوحةمراجعه وكالات صرف التطبيقات 
  اتاصة للخزينةبالحسابات  المتعلقةتنفيذ العمليات. 

 الرئيسي: أمين اتزينة .3
ما سبق ذكره فهو مكلق بتنفيذ  ، وإضافة إلىوالمعاشات لاعطومنح الأ العسكريةويعتبر المحاسب المفوض بالمنح 

 .للدولةالعامة  المحاسبةوالقروض، كما هو مطالب بمسك  اتاصة للخزينةبالحسابات  المتعلقةالعمليات 
 في الولايات: أمناء اتزينة .4

 ا م مكلفون ب: ذإالمسندة لهم  المعتبرةللمهام  إضافةويمثلون هيكلا معتبرا نظرا لعددهم الهائل نسبيا 
  ة إضافة خزيناتاصة للوالحسابات  واتزينة المتعلقة بالميزانية العامة للدولةوالنفقات  الإيراداتتنفيذ عمليات

 المكلفون بها. العمومية الإداريةميزانيات المؤسسات  إلى
  بها المحاسبون وعمليات التسيير الماا التي يقوم  والإيراداتمراجعه وكالات صرف التطبيقات و مراقبه

 من الولايات. ةليم كل ولايإقعلى مستوى  ةالمتواجد العمومية الإداريةالعموميون للمؤسسات 
 مر بالصرف.للآ ةمع التسجيلات المحاسبي ةمتوافق ةن تكون تسجيلاتهم المحاسبيأ مطالبون 
 للخزينةكزي لى العون المحاسب المر ة إوكذلك السنوي ةالشهري ةمطالبون بتقديم وضعياتهم المالي. 

 الملحقة:العون المحاسب الجامع للميزانيات  .1
 بخصو  التسيير الماا المكلق به المعدةبالتوازي مع الحسابات  الملحقةوهو المكلق بتجميع عمليات الميزانيات 
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نه أذ إ صندوق التمويل أموالاذ يقوم بتجميع عمليات المحاسبين الرئيسيين باستثناء تلك التي يمسكها محاسب  ،شخصيا
 يجمع ويقفل الحساب العام للاستغلال وحساب التجهيز والموازنة.

 عداد ، وكذلك مطالب اتزينةعلى الحساب الجاري مع  المنجزةعلى العمليات بالإشراف نه مكلق شخصيا أكما 
 37 المادةوقد نصت ، وياموازنه حسابات الدفتر الكبير سن المالية إضافة إلى إعدادفي العمليات  الوضعية الحسابية الشهرية
 :يما يلعلى  353-05من المرسوم التنفيذي رقم 

 المسجلةوالقيم  ة الأموالالتسيير، موازن  ايةشهريا وفي  للخزينةالعون المحاسب المركزي  إلىيرسل المحاسبون الرئيسيون "
والوثائق المنصو   الحسابيةت الكبرى، ويرسلون ف لا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانا المحاسبيةعلى دفاترهم 

 (5009)الحكومة الجزائرية،  "عليها في التعليمات المعمول بها.
 المحاسبين الثانويين للدولة: -ب 

المحاسب الثانوي  ةالمحاسب العمومي الثانوي هو الذي يتولى تجميع حساباته، محاسب عمومي رئيسي، يتصق بصف
 (5005)الحكومة الجزائرية،  كل من:  للدولة

 خزائن البلديات. أمناء 
 الاستشفائية الجامعيةوالمراكز  الصحيةخزائن القطاعات  أمناء. 
 قاب ي ضرائب 
  أملاك الدولةقب ي 
 قاب ي الجمارك 
  محافظ الرهون 
 (5005)الحكومة الجزائرية،  كل من:  يةالسلكية واللاسلكالمحاسب الثانوي للبريد والمواصلات  ةكما يتصق بصف

 .السلكية واللاسلكيةرؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و قابض البريد والمواصلات 
 وهم مكلفون ب:

  لحساب  ة والمنجزةالميزاني إطارعن  اتارجةوكذلك  الميزانيةطار إفي  المحاسبية الداخليةتثبيت العمليات
 ؤسساتهم في حساباتهم.م
  التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات. اتزينةمتابعه وضعيه 
 بالسنة المالية حساب التسيير اتا    عداد، ةكل سنه مالي   ايةلمؤسساتهم، ومع  الوضعية المالية الشهرية

مصيل  الإيرادات وأوامرقديرات ت ، والتي تعرضليةالمالية الموا ةمارس من السن 35 ةغاي إلى، والتي تمتد المعنية
البواقي المنجزة، و التحصيلات بالإضافة إلى  و تخفيضألغاء إوما يجري عليها من عمليات  الإيرادات الصادرة
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نفقات المنجزة، ومقارنتها مع الاعتمادات لفيقوم بالعمل على متابعة ا في مجال النفقات، أما المطلوب مصيلها
 (5005)الحكومة الجزائرية،  .، واستخراج الأرصدة المتاحةالمفتوحة

 تصرفات المحاسب العموميثالثا: 
)الحكومة الجزائرية،  محاسب عمومي مفوض.أو بصفته محاسب عمومي فصص  إمايتصرف المحاسب العمومي 

5005)  
 صص: المحاسب العمومي المخ 

والتي يعتبر مسؤولا عنها  الميزانية،في اطار تنفيذ  المنجزةهو المؤهل القانوني للقيام بعمليات التسجيل النهائي للعمليات 
 .(ة، مجلس المحاسبة المالية)الوصاية، وزار  المعنيةالجهات  أمام

 المحاسب العمومي المفوض: 
وهو مطالب بتحويلها لهذا  ،المحاسب العمومي المخصصهو الذي يقوم بتنفيذ عمليات التسجيل المحاسبي لحساب 

 والذي يعتبر المؤهل الوحيد لترصيدها  ائيا. الأخير

 اعتماد المحاسبين العموميينرابعا: 
 بالمالية،الوزير المكلق  من قبل ينعموميالاسبين المحيتم تعيين :"25-09قانون المن  34 المادة حسب

 ةكما قد مدد كيفي  بالماليةاعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلق يمكن  كما،  لسلطته أساساويخ عون 
 (5009)الحكومة الجزائرية،  "اعتمادهم عن طريق التنظيم. تعيينهم أو

 الاعتماد  لوزارة المالية، أما( خا  بالموظفين التابعين nominationالتعيين )حيه يكون 
(agreement فهو خا  بالمحاسبين اتارجيين عن وزار ).ة المالية مثل المقتصد بالمؤسسات التربوية 

المتعلق بتعيين ، 5005سبتمبر 96المؤرخ في 355-05من المرسوم التنفيذي رقم 7 4 3 2وحسب المواد 
 المحاسبين العموميين واعتمادهم:

 أصنافبكل صنق من  القانونية اتاصةين حسب الشروط المحاسبين العمومي بالماليةيعين الوزير المكلق "
مثل المؤهل قانونيا لتعيين عون محاسب بالمالية أو المالتي يعطيها الوزير المكلق  الموافقةالمحاسبين، كما ينجم الاعتماد على 

  (5005)الحكومة الجزائرية،  ."العمومي ويخوله صفه المحاسب
 (2955)الحكومة الجزائرية،  م:تهانبي الدولة الأتيةمحاسبي  الماليةالوزير المكلق في يعين 
  للخزينة.العون المحاسب المركزي 
 المركزي. أمين اتزينة 
 الرئيسي. أمين اتزينة 
 الولاياتفي  أمناء اتزينة. 
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 .أمناء اتزينة في البلديات 
 المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية. أمناء اتزينة في 
  ال رائب. وقاب 
  و أملاك الدولةقاب. 
  الجمارك. وقاب 
 الرهون. ومحافظ 

يعين أو يعتمد من قبل وزير المالية كل من المحاسبين العموميين للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطا ومجلس 
 مومية الإدارية باستثناء التابعة لقطاعي التربية والتكوين والتعليم المهنيين.المحاسبة والمؤسسات الع

كما يعين أو يعتمد من قبل وزير المالية وباقتراح من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام الآا كل من قاب و البريد 
 لكية.رؤساء مراكز البريد والاتصالات السلكية واللاس-والاتصالات السلكية واللاسلكية

أما  ،عمومي من قبل وزير الماليةالاسب المحكما يتم على مستوى كل هيئة دبلوماسية أو قنصلية باتارج اعتماد 
المحاسبين العموميين العاملين في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المها فيتم اعتمادهم من قبل أمين اتزينة المختص 

 (59، صفحة 2955)الاسود،  .المالية على تفويض من وزير إقليميا وذلك بناء

 تنصيب وتسليم المهام للمحاسب العمومي الجديدخامسا: 
)الحكومة الجزائرية،  التالية:الوثائق  الأخيرتنصيب المحاسب العمومي يجب أن تكون حوزة هذا  ةجل ضمان عمليأمن 
5005) 
  الماليةالاعتماد الصادر عن وزير  أوتعيين القرار. 
 المحكمة المختصة إقليميامن  الصادرةاليمين  تأدية ةشهاد. 
 المتعلقةالمخاطر وي من مين يخصه شخصيا ن يقوم باكتتاب تأأمين، اذ يتعين على المحاسب العمومي أعقد الت 

ن ما يتعلق منها بفعلهم إو  ةالمحاسبين، المالي ةمين مسؤوليألتله اذ يغطي هذا ا الموكلةبالمهام  والمرتبطةبمسؤوليته 
 أو بالان مام إلىمين أمين فردي يكتتب لدى هيئه التما بعقد تأإمين تأو بفعل الغير ويتحقق هذا الأشخصيا 

 المحاسبين العموميين. ةتعاضدي عيةجم
 (57-51، الصفحات 2955)الاسود،  التمييز بين ثلاث حالات للتنصيب:ويمكن 
 :ةالجديد ةالمؤسس ةفي حال -أ 

 ةتنصيبه في مهامه الجديد متي وبالتاا ،لها ةول بالنسبالعهد فان المحاسب العمومي يعتبر الأ ةحديث ةكانت مؤسس  إذا
اليمين وكذلك عقد  ةديتأ ةهادعتماد وشو الاأخير على قرار تعيين طلا  هذا الأإبعد  ةو رئيس المؤسسأمن قبل المدير 
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وكذلك المحاسب العمومي  ةؤسسالمو مدير أتوقيع على مح ر التنصيب من قبل كل من رئيس ة الويتم بالمناسب، مينأالت
 المعا.

 :خربآ واستخلافهالمحاسب العمومي  ةستقالاو ة أقالة إ حالفي -ب 
)السابق  المحاسبينة جل ضمان مديد مسؤوليأومن  ،تسليم واستلام المهام ةيتعلق بعملي الأمرفان  الحالةفي هذه 

الوزارة وممثلا عن ة المالي و ممثل عنه وممثلا عن وزارةة أع ائها من مدير المؤسسأيتم مديد لجنه يتكون  ،والجديد( مستقبلا
 .الوصية

يين المعنيين، وتنطلق في ح ور مراسيم تسليم واستلام المهام بين المحاسبين العموم اللجنة أساساهذه  ةوتتمثل مهم
من قبل المحاسب العمومي السابق والاطلا  عليها  ةوالتي كانت ممسوك المحاسبية الرئيسية للمؤسسةالدفاتر  العملية  ح ار

( ةومنظم ةعليها مرتب المحاسبية المسجلةن العمليات أو  متلفةمرقمه ومم اة وغير  أي أ امن شرعيتها وصحتها)  والتأكد
قام بتسجيلها المحاسب  ةيبمحاس ةخر عملييبعد  ة( وذلك بوضع خط بارز مباشر إقفالهاعمليه توقيفها) تمتوبعد ذلك 

وبعد ذلك تتم عمليه ، المحاسبين العموميين عند هذا اتط أع اء اللجنة إضافة إلىالعمومي السابق ثم يوقع كل ع و من 
 مرير مح ر تسليم المهام.

 في حاله وفاه المحاسب العمومي: -ج 
يقوم رئيس  ةبعد الوفا ةمباشر  الحالةفي هذه ا وتعيين محاسب عمومي جديد ،اسب العمومي السابقة المحوفا ةفي حال      

اللازمة تدابير الباتخاذ كل  الأخيرة، فتقوم هذه ة الماليةوزار   شعار، التي بدورها تقوم المؤسسة  شعار الوزارة الوصيةمدير  أو
، وتعيين محاسب عمومي مؤقت ةعند الوفا ة الوضعية المالية للمؤسسةكيل لجنه تكلق بمعاينوتش ،شغور المنصب لإثبات

 لذلك. ال رورةاقت ت  إذا المحاسبية للمؤسسةلتسيير الشؤون 
مهمتها  المحاسبة العموميةمن خبراء وفتصين في  ة الوضعية المالية للمؤسسة والمشكلة أصلابمعاين اللجنة المكلفة تبدأ     
التسجيلات  ةمن صح والتأكدوضعيتها  ةللمحاسب العمومي المتوفي، ومعاينالمحاسبية بالاطلا  على الدفاتر  المؤسسة في

 تسجيل في منها، لتفادي استغلال هذه الدفاتر  ة الأخيرةعليها، وخاص المحاسبية المقيدة
  .المحاسب العمومية بعد وفا ةغير شرعي ةعمليات مالي

 ةمن صح والتأكد أساسا، الجارية للمؤسسةالحسابات  الوضعية المحاسبية الحقيقية لأرصدةبتحديد  ةاللجنثم تقوم      
اختلاس  ةوذلك بغرض الكشق الفوري عن كل حال ة،بعد الوفا ةعمليات السحب والتحويل التي تمت مباشر ة شرعي
 .ةمحتمل
، من قبل المختصين في للمؤسسةتح الصندوق المصفح ف ةعلى عملي اللجنة بالإشرافما سبق ذكره، تقوم  وإضافة إلى     

 ةالمالي ةلوضعية لمح ر معاين إعدادوبناء على ما سبق ذكره يتم ، هذا المجال، ومرير مح ر خا  بمحتويات الصندوق
ء على وبنا إليه في الحالة السابقةحد بعيد مح ر تسليم واستلام المهام، الذي تم تطرق  شبه إلى، يةعند الوفا ةللمؤسس
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 إبداءالمحاسب العمومي الجديد، والذي له الحق في  إلى، يتم تسليم المهام ة الماليةوزار  إلىهذا والمسلم  المعاينةمح ر 
 مستقبلا. ةمسؤولي أيمن  لإعفائهوتسجيل كل مفظ يراه ضروريا 

ة وممثل وزار  المؤسسةمدير  أومن رئيس  اللجنة المشكلةلى المحاسب العمومي الجديد من قبل إوبعد تسليم المهام  وأخيرا     
  بالإم اء برفقه المحاسب العمومي الجديد المؤسسةمدير  أو من رئيس كليقوم  ، الوزارة الوصيةوممثل  المالية

 على مح ر التنصيب لفتح المجال للمحاسب العمومي الجديد، لمباشره مهامه.
 سادسا: مسؤولية المحاسب العمومي: 

 العموميين من طرف وزير المالية ويخ عون لسلطته ولحمايته، كما أن لوزير المالية تعيين بعاض يتم تعيين المحاسبين
 (55، صفحة 2954)لوني،  وفيما يلي سنبين مسؤولية المحاسبين العموميين: المحاسبين الذين لا ينتمون إلى وزارة المالية

فاناه يعتابر مساؤولا مساؤولية شخصاية  ،ساواء كاان رئيساي أم ثاناوي ،جد فياه المحاساب العماومينصب الذي يو الممهما كان 
ويحمااي قااانون المحاساابة العموميااة كاال المحاساابين ، لوثائااق الماابررة لعمليااات المحاساابةوماليااة عاان مسااك المحاساابة والمحافظااة علااى ا

لها من شأ ا أن مرك مساؤولياتهم الشخصاية والمالياة، حياه  لالامتثاعقوبة إذا أثبتوا أن الأوامر التي رف وا ال العموميين من
 ( على:25-09من قانون رقم ) 30جاء في نص المادة 

تعاد باطلااة كاال عقوبااة ساالطت علااى محاسااب عمااومي إذا ثبات أن الأواماار الااتي رفااض تنفيااذها كااان ماان شااأ ا أن "         
 (5009)الحكومة الجزائرية،  ممله المسؤولية الشخصية والمالية ".

يمكن أن تكون المسؤولية ت امنية بين المحاسبين العمومين والأشاخا   47و31"دون الإخلال بأحكام المادتين 
 (5009)الحكومة الجزائرية،  الموضوعين مت أوامرهم."

ليات المالية التي تقع داخل القسم الذي يسيره منذ تاريخ تنصيبه فيه ويعد المحاسب العمومي مسؤولا عن كل العم
 ،في العمليات التي يتكفل بها أسلافه إلاهذه المسؤولية بسبب تسيير  إقحامغير أنه لا يمكن ، مهامه انتهاءإلى حين تاريخ 

)الحكومة  طريق التنظيم.مدد عن  كيفياتاعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق  أو بعد التحقيق دون مفظ 
  (5009الجزائرية، 

 ".القيم أوقائمة عندما يثبت نقص في الأموال  أعلاه 45تكون المسؤولية المالية المنصو  عليها في المادة "
  (5009)الحكومة الجزائرية، 

 37و 31ليها في المادتين إيكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا عن كل فالفة في تنفيذ العمليات المشار "
  (5009)الحكومة الجزائرية،  ."أعلاه
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تصفية ن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند ألا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بش"
  (5009)الحكومة الجزائرية،  ".الحقوق التي يتولى مصيلها

وثائق المحاسبة  إثباتيكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات "
  (5009)الحكومة الجزائرية،  ".من هذا القانون 37و 31وعن جميع العمليات المبينة في المادتين 

من طرف الوزير المكلق بالمالية أو  إلافي جميع الحالات، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب و      
، 5014ديسمبر سنة  24المؤرخ في 25- 14من القانون رقم  511المادة  أحكاموبغض النظر عن ، مجلس المحاسبة

مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي   براء، يمكن للوزير المكلق بالمالية أن يقوم 5011المت من قانون المالية لسنة 
  (5009)الحكومة الجزائرية،  الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم.

 الإ ارية. بة العمو ية في تنفيذ  يزانية المؤس ةالمطلب الثاني:  ور المحاس
عوان لأاقوم قبل الوصاية يمن ؤسسة العمومية الإدارية )ذات الطابع الإداري(، بعد المصادقة على ميزانية الم

قت حاضر مجال الواقع الملموس في و  إلىأي الانتقال من مجال التقدير والتوقع للسنة المقبلة  ،بتنفيذها في الميدانالمختصين 
 .سواء من حيه مصيل الإيرادات وجبايتها أو صرف النفقات المعتمدة

 الفر  الأول: تنفيذ الميزانية من جانب الإيرادات
 "يتم تنفيذ الميزانية والعمليات المالية من حيه الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل.

 (5009زائرية، )الحكومة الج

 مصيل الإيراداتأولا: 
 شروط مصيل الإيرادات: -أ 

رتكز على شروط قانونية وتنظيمية وضعها المشر  الجزائري لتقنين توإنما  ،عملية مصيل الإيرادات ليست عشوائية "إن
طة العمومية إلا في عملية مصيل الإيرادات حتى لا يستطيع المحاسب العمومي مصيل الإيرادات عن طريق استعمال السل

 (71، صفحة 2955)بوشنتر،  ."قانون المالية ترخيصحدود 
فيعتبر ترخيص الموازنة العمومية من قانون المالية الشرط الأساسي لمباشرة مصيل الإيرادات فالموازنة تعتبر الوثيقة الرسمية التي 

 96المؤرخ في  14-56من القانون  93النفقات العمومية للسنة، وهذا ما أقرته المادة ترخص ومدد توقعات الإيرادات و 
يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موارد الدولة " والمتعلق بقانون المالية 5014جويلية 
  (5014)الحكومة الجزائرية،  ."وأعبائها
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 :بادلم وقواعد مصيل الإيراداتم -ب 
 تتمثل أساسا فيما يلي: 

 دم تخصيص الإيرادات:ع .5
واحدة حيه  موعةمجومعناها أن تختلط كل الإيرادات التي مصلها اتزينة العامة لحساب الدولة في         

لا يمكن تخصيص " 56-14من القانون  91مة دون تمييز وهذا ما أقرته المادة اتمويل كل النفقات العتستعمل في 
  (5014)الحكومة الجزائرية،  ."أي إيراد لتغطية نفقة خاصة

 خاصية التقادم الرباعي: .2
تسقط بالتقادم وتسدد  ائيا لفائدة المؤسسة العمومية المعنية  5014من قانون  57وقد نصت عليه المادة       

 يتم ستفيدة من إعانات ميزانية التسيير عندما لاأحد هيئاتها والملدولة أو كل الديون المستحقة للغير من طرف ا
)الحكومة الجزائرية، والية لنشوء الدين. أربع سنوات ابتداء من اليوم الأول للسنة المالية المفي حدود  هذه الديوندفع 

5014) 
بعض الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ كحالة رفع الطعن لدى من نفس القانون على  56صت المادة وقد ن

  (5014)الحكومة الجزائرية،  .هيئة ق ائية
 مواعيد وإجراءات التحصيل: .3

 .عقوباتللب مراعاة مواعيد التحصيل وإجراءاته المنصو  عليها في القوانين وإلا تعرض القائمون بذلك يج      
 (5003)الحكومة الجزائرية، 

 إلزامية التحصيل: .4
يه لا تتمتع حرية أو أية ، حالجهات الإدارية المختصة بتحصيل الإيرادات على اختلافهامحاسبو لتزم ي       

  (5009)الحكومة الجزائرية،  .سلطة تقديرية في التقاعس عن ذلك خلافا لصرف النفقات العامة

 مراحل مصيل الإيرادات: -ج 
تمر عملية مصيل الإيرادات على مرحلتين الأولى إدارية تقرر وتنشئ من خلالها الإيرادات، والثانية محاسبية تتم فيها 

عوان العموميين عملية التحصيل، علما بأن هاتين العمليتين منفصلتين عن بع هما ومسندتين لفئتين فتلفتين من الأ
وهذا طبقا للمبدأ الأساسي والتقليدي للمحاسبة العمومية، والمتمثل في الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب 

 (45، صفحة 2991)مفتشي التربية الوطنية للتسيير الماا والمادي،  العمومي.
 من صلاحيات الآمر بالصرف من:وتتألق المرحلة الإدارية التي هي 
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 :الإثبات رحلةم .5
  (5009)الحكومة الجزائرية،  ".العمومي الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائنا: " عرف على أ وت

اجه إعطاء الإيراد صبغته الشرعية وذلك  در  ،مر بالصرف من خلال عملية الإثباتيقوم الآحيه         
ات الموازنة في يصيقوم بتطبيق ترخ أنه أي ،الموازنة مع وضع ومديد مبرراته القانونية التي يرتكز عليها دضمن بنو 

من طرف الدولة أو الهيئات  تهدف هذه العملية إلى إثبات الحقوق الدائنة المستحقة، و مجال مصيل الإيرادات
  (76، صفحة 2955)بوشنتر،  .هاالعمومية والمتوقعة في الموازنة والتي يجب مصيل

 مرحلة التصفية:  .2
سمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر "ت     

 (5009)الحكومة الجزائرية،  ."بتحصيلها
 لفائدة ميزانية الدولة مر بالصرف يقوم بتحديد مبلغ الإيراد النهائي لكل مدين والواجب مصيلهأن الآ أي"   

، صفحة 2955)بوشنتر،  "والوثائق الثبوتية. اعتمادا على شرعية وطبيعة الإيرادأو المؤسسات العمومية الإدارية 
76) 

تى لا يكون هناك أي إغفال المرحلة بالذات نوعا من الدقة من طرف الآمر بالصرف ح وتتطلب هذه         
لا يجوز التخلي عن الحقوق والديون العمومية وعن كل تخفيض مجاني تنجر عنه عواقب وخيمة، حيه:" أو خطأ 

والجباية ، الدولةبمقت ى أحكام وقوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية وأملاك  ، إلالهذه الديون
 (5009)الحكومة الجزائرية،  ."البترولية
المدة الزمنية المحددة في  إذا لم تقم المؤسسة العمومية بعملية مطالبة المدين بدفع المبلغ المستحق عليه فيو        
أي أن الأجل  يعرف بالأجل الرباعي( )وهو ما الأبد من القانون المدني فأ ا ست يع حقها إلى 357المادة 

 (.سنوات94) طلب حق الإيرادلالمسموح به 
 التي هي من صلاحيات المحاسب العمومي من: ةوتتألق المرحلة المحاسبي

 رحلة التحصيل:م .3
وهو من اختصا  المحاسب  ،عد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العموميي       
على عاتقه مهمة مصيل الديون المستحقة من طرف الدولة والهيئات العمومية المرخصة في  مو قحين ت ،العمومي
الية مول مسؤولية شخصية و ؤ يصبح مسبذلك و  ،ويقوم بعملية التكفل بسندات الإيرادات في حساباته ،الميزانية
  (5009)الحكومة الجزائرية،  .سجلات المحاسبية المخصصة لهذا الغرضالمصيل الإيرادات التي يسجلها في عن 
 مطابقةأي  ،تحصيللقبل المباشرة في عملية التحصيل يجب أن يتأكد المحاسب من توفر الشروط القانونية لو 

ات والتصفية وضرورة توفر ثبوالتحقق من صحة وشرعية عمليات الإ ،العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
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هم ما يجب أن يتأكد ، وأللدفع الإبرائي الطابع ومن ،ن الديون لم تسقط أجالهاأو ، التحصيل في الميزانية ترخيص
 .ل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الأمر بالصرف أن يتحقق من صفة الأمر بالصرفبمنه المحاسب ق

  (5009)الحكومة الجزائرية، 

 الثاني: تنفيذ الميزانية من جانب النفقات الفر 
والتصفية والأمر بالصرف أو  م"يتم تنفيذ الميزانية والعمليات المالية من حيه النفقات، عن طريق إجراءات الالتزا

 (5009)الحكومة الجزائرية،  مرير حوالات الدفع والدفع".
 أولا: تنفيذ النفقات

قام  حيت، وضع المشر  الجزائري عدة قيود قانونية وتنظيمية للحد من الاختلاسات وتبديد الأموال العمومية        
تحديد الحد قام أي ا بكما   ،مسبق في أبواب وبنود الميزانية العامة للدولةبشكل  مجال صرف النفقاتالمشر  بتحديد 

من  61لإدارة تجاوز الاعتمادات المقررة تطبيقا للمادة لوز حيت لا يج ،لكل غرض  نفاقهامبالغ المصرح للالأقصى 
 :على ما يلي التي تنص 56-14القانون 

 ض"لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المقترحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ما لم تق
 (5014ة الجزائرية، )الحكوم .أحكام تشريعية على خلاف ذلك"

وهذا ما يعرف بقاعدة تخصيص الاعتمادات أي أن توزيع النفقات على فتلق الوزارات وبالنسبة لمختلق الأبواب 
للنفقات تتصرف فيه  إجمااكما يقصد بهذه القاعدة أي ا عدم رصد مبلغ ،  في صور اعتمادات معينة ومحددة لكل منها

 إلى يخر إلا بترخيص من الوصاية.عتماد من باب لاا مويلعدم  مما يترتب منه ،اءتشالإدارة كما 
 شروط تنفيذ النفقات: -أ 

 :ومما سبق يمكن أن نستنتج أن عملية تنفيذ النفقات العمومية تتطلب توفير شرطين أساسيين
 :من حيه الم مون 

 ، أي أن الدولة أو إحدىميةستحق اتجاه الدولة أو الهيئات العمو أو التزام من يالمتمثل في ضرورة وجود دو        
تقوم  نشاء اتفاقيات وصفقات بغض النظر عن م مو ا لتسيير مرافقها، وبذلك يترتب عليها دين أو هيئاتها 
 التزام.

 :من حيه الشكل والنتائج 
لنفقات ، والتأكد من أن االميزانية في في ضرورة وجود الترخيص السنوية عند تطبيق قواعد الميزانية والمتمثل       

التي تم الالتزام بها مرخص بها في بنود الميزانية، وفي حدود المبالغ التي تستطيع الهيئة العمومية مملها )الاعتمادات 
 المفتوحة والمرخص بصرفها.(
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 :راحل تنفيذ النفقات العموميةم -ب 
المرحلة الأولى  عتبرت، حيه الدفعو  تمر النفقات العمومية على أربعة مراحل: الالتزام والتصفية والأمر بالصرف       
قة، أما المرحلة الأخيرة فهي عملية مالية حسابية يتم بموجبها دفع النفقة، ويتولى نفقرار تنفيذ ال ينشئ إداريافعلا 

 ، حيه أن عملية الالتزامالأمر بالصرف والمحاسب العموميهما   من الأعوان العموميينينتئتنفيذ هاتين العمليتين ف
)مفتشي التربية الوطنية للتسيير الماا والمادي،  والأمر بالصرف من مهام الأول، والدفع من مهام الثاني. والتصفية
  (44، صفحة 2991

 :مرحلة الالتزام (5
  (5009)الحكومة الجزائرية،  ".ت نشوء الدينثبانه الإجراء الذي يتم بموجبه إألتزام على الا د"يع

ى عملية الالتزام تتمثل في الإجراء الذي ينتج عنه عبء مستقبلي عل أنوما يمكن استنتاجه من هذا التعريق 
 همزة الوصل الشرعية بين المؤسسة بصفتها شخصية تبرفهو يع ،في وضعية المدين بدورها الدولة التي توضععاتق 

د عليها أن بب اعة لاللخدمات أو بطلبها للفالمؤسسة  ،من المتعاملين من جهة أخرىمعنوية من جهة وبين غيرها 
 .ه الب اعةذاتدمات أو له ذهتقدم المقابل له
، أول خطوة لتنفيذ النفقة العمومية بين المؤسسة والمورد تكون عن طريق مرير سند الطلب إلى الموردو 

المخصص  ،التفصيلي والإجماا ، السعرمواصفاتها كمية الب اعة ،نوعية الب اعة ،المورد يحتوي على بيانوالذي 
مر وقبل تقديم الطلبية يجب أن يتأكد الآ، مر بالصرفالطلبية إم اء الآ تاريخ إصدار، و والمادة( ،)الباب الماا

  (65، صفحة 2955)بوشنتر،  :بالصرف من
  م للدفع وفق الباب والمادة والفقرة.توفر المبلغ الماا اللاز 

  عان طرياق ، من حيه نوعية الب ااعة وتناسابها ماع الساعر الجيد المورد اختيارالتأكد قدر الإمكان من
 أو صفقة لتحديد السعر والجودة. إجراء مناقصة لتحديد السعر الأدنى

  المحاسب العمومي أوالتأكد من الصحة القانونية للنفقة حتى لا تكون محل رفض المراقب الماا. 

ن الالتازام لا إبنااء علاى ماا سابق فايقاوم بالالتازام، و  مر بالصرف من الوثائاق والصاحة القانونياة للنفقاةبعد تأكد الآو 
  (62، صفحة 2955)بوشنتر،  ين:بوعليه فان للالتزام جان، فاق بل يعتبر ميلادا للنفقة فقطنالإ عملية يمثل

إنشاء الدين  يتجسد إجراء الالتزام من المفهوم القانوني في العقد الذي يتم بواسطته هحي :الجانب القانوني 
المحدد للمورد عندما تتم  غاتجاه الجهات العمومية، فيصبح إلزاميا على الجهة أو المؤسسة العمومية دفع المبل

، وكذا احترام شروط ية المحددة مع احترام أجال التسليمإذا توفرت فيها النوعية والكم ،عملية استلام الب اعة
 وأوقات التسديد.
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الجانب المحاسبي: تتجسد في عملية تخصيص مبلغ ماا في إطار الاعتمادات التي تصبح غير متاحة وغير  
قى في ولكنه يب ،موافقته على الطلبية دالمورد بعرة لتغطية باقي النفقات أي أن ذلك المبلغ يعتبر من حق فمتو 

 .حوزة المؤسسة العمومية إلى حين استلام الب اعة
 :مرحلة التصفية  (2

من  29المادة ")ئق الحسابية ومديد المبلغ الصحيح للنفقات العموميةثاتسمح التصفية بالتحقق على أساس الو "
 (.25-09القانون 
وينبغي التأكد في هذه لموازنة يتم تقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه من الاعتماد المقرر في ا هحي       

فمرحلة التصفية تبدأ مباشرة عند استلام  التأكد من عدم تسديده،استحقاق الدين و  تاريخحلول  المرحلة من
وصل -الفاتورة-)سند الطلبالوثائق الثبوتية م عن طريق عملية المقارنة بين تتالب اعة موضو  الطلبية و 
، 2955)بوشنتر،  .)الالتزام( من مدى احترام المورد لمحتوى الطلبية للتأكد، الاستلام( والب اعة المستلمة

  (63صفحة 
 مرحلة الأمر بالصرف: (3

مر بالصرف بأنه "يعد الأ 25-09من القانون  25 المرحلة الأخيرة من الجانب الإداري وتعرفه المادةهو       
 (5009)الحكومة الجزائرية،  ذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية".أو مرير الحوالات الإجراء ال

كانت وتسديد النفقة التي  للمحاسب العمومي لتنفيذ يقوم بتوجيه أمر  الآمر بالصرفومنه نستنتج أن        
 ومحررا على نموذج وثيقة صادرة عن ويشترط في الأمر بالصرف أن يكون مكتوبا ،وتصفية سابقتين التزاممحل 

ليقوم بالإجراءات )حوالة الدفع( وما متويه من بيانات ووثائق ثبوتية والتي تقدم للمحاسب العمومي  وزارة المالية
  (24، صفحة 2951)عكسة،  المحاسبية اللازمة.

 مرحلة الدفع: (4
  (5009)الحكومة الجزائرية،  يتم بموجبه إبراء الدين العمومي". "هو الإجراء الذي          

والات الدفع التي يصدرها الآمرون ، حيه أن أوامر أو حةوهو المرحلة المحاسبية في تنفيذ النفقات العمومي
م بدفع مبالغها، ودور المحاسبين هنا ، أي المكلفين دون غيرهبالصرف ترسل إلى المحاسبين العموميين المخصصين

لا يقتصر فقط على إنجاز العمليات المالية المتمثلة في إخراج النقود من الصندوق لتسديد النفقات، بل أن 
دورهم أهم بكثير، حيه يتم تعون في هذا المجال بنو  من السلطة الرقابية وفي حدود صلاحياتهم، على عمليات 

  (37)منصوري ، بدون سنة نشر، صفحة  .الآمرين بالصرف
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مت طائلة القيام بمسؤولياتهم المالية بالتحقق من شرعية النفقات قبل و وعليه فإن المحاسبين العموميين ملزمين 
 25-09من القانون  37دفعها، أي إجراء كل عمليات الرقابة المفروضة عليهم قانونا وفق ما جاء في نص المادة 

 (534-533، الصفحات 2954)شلال،  والمتمثلة في:

 :مراقبة مدى مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها 
قبل قبول دفع النفقة يقوم المحاسب بمراقبة احترام فتلق الإجراءات والمراحل الإدارية لتنفيذ النفقات        
لعقد الالتزام واحترام ضوابط اختيار الموردين  جميع الشروط القانونية مومية، إضافة إلى التحقق من استفاءالع

 .الصفقات العمومية إبراموتطبيق إجراءات 
 :التحقق من صفة الآمر بالصرف أو المفوض له 

سندات الأمر بالدفع مر بالصرف يمتلك صلاحيات إصدار المحاسب العمومي التأكد من أن الآيجب على       
على الأمر بالصرف إيدا   ، يجبعن طريق إجراء الاعتماد لدى المحاسب العمومي، حيه مباشرة بعد تنصيبه

نسخة من قرار التنصيب ونموذج عن التوقيع واتتم في سجل الاعتمادات، عن طريق هذا النموذج يستطيع 
 سلة من طرف الآمر بالصرف.المحاسب العمومي مطابقة الإم اء مع حوالات الدفع المر 

 التأكد من شرعية عمليات تصفية النفقات 
ه ومطابقته في يتحقق المحاسب من صحة العمليات الحسابية المحددة للمبلغ الواجب دفع ةفي هذه المرحل      

النفقة، إضافة إلى التحقق من توفر شهادة أداء اتدمة مصادق عليها من طرف الآمر  فتلق وثائق إثبات
وتوفر القيد في سجل الجرد بالنسبة إلى السلع المستلمة، كما يتحقق المحاسب من تطبيق  ،لصرف في ظهر الفاتورةبا

 .جميع الاقتطاعات والرسوم القانونية لتحديد المبلغ الصافي للدفع
 التحقق من توفر الاعتمادات المالية 

ك الاعتمادات المالية وفقا الأبواب الميزانية لكل يقوم المحاسب العمومي بمسك محاسبة يومية تختص بمتابعة استهلا
يمر بالصرف معتمد لدى مصالحه، حيه تمكنه هذه المحاسبة من معرفة في أي وقت قيمة الاعتمادات المالية 
المفتوحة وقيمة الاعتمادات المستهلكة والباقية المتعلقة بكل باب من أبواب الميزانية، قبل قبول دفع النفقة يجب 

 .اسب التأكد من كفاية الاعتمادات المالية لتغطية النفقة موضو  الدفععلى المح
 :التحقق من أن الديون لم تسقط يجالها أو أ ا ليست محل معارضة 
يرفض المحاسب العمومي دفع النفقات التي سقطت نتيجة التقادم الرباعي )أربع سنوات(، كما يجب عليه        

ارضات الدفع المرسلة من المحاسبين العموميين على مستوى التراب الوطا لتنفيذ التأكد من تنفيذ المقاصة مع مع
 التحصيل الإجباري لحقوق الدولة.

  :التأكد من الطابع الإبرائي للدفع 
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التحقق بأن الدولة سوف تتخلص  ائيا من الدين المترتب عليها عند تنفيذ الدفع  الإجراءويقصد بهذا       
 ئدة المستفيد الحقيقي، والذي يحميها من كل متابعة قانونية مستقبلية.النهائي للنفقة لفا

 :مراقبة توفر تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها 
عن طريق التحقق من توفر تأشيرة المراقب الماا على بطاقة الالتزام وتوفر تأشيرة لجنة الصفقات العمومية       

 ختصة في حالة تنفيذ الصفقات العمومية.الم
 :التحقق من الصحة القانونية للمكسب الإبرائي 

ويقصد به أن يتحقق المحاسب العمومي من أن الدفع يتم لصالح الدائن الأصلي الذي قام بأداء اتدمة، عن       
 نفقة.طريق التحقق من مطابقة اسم ولقب المستفيد ورقم حسابه في فتلق وثائق إثبات ال

 :التأكد من صحة إنشاء وتبويب النفقة العمومية 
في سند الأمر بالصرف  النفقة المسجلة مادةأن يتحقق من مدى مطابقة باب و  يجب على المحاسب العمومي      

لتغطية تسديد النفقة من الباب ة، بهدف خصم الاعتمادات المالية نفس النفقة المسجلة في الميزانيمواد مع أبواب و 
 ي يتناسب مع تبويب الميزانية.الذ

يقوم المحاسب العمومي بمراقبة تنفيذ النفقات العمومية على أساس الوثائق فهو ليس مسؤول في حالة تزوير 
الأمر بالصرف لا سيما في ميدان اختيار  اختصا وثائق إثبات النفقة العمومية، كما لا يحق له التدخل في مجال 

أو اختيار الموردين، لأن الهدف الأساسي لمراقبة المحاسب العمومي هو ضمان نو  أو سعر السلع أو اتدمات 
مشروعية تنفيذ النفقات العمومية من حيه الشكل ومطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال صرف 

 المال العام.
قة عن طريق مويل المبلغ إلى حساب بعد التحقق من توفر الشروط القانونية يقوم المحاسب العمومي بتسديد النفو       

ساب التسيير لدى المستفيد الذي يستلم الإشعار بالدفع، في حين أن الوثائق الأصلية وحوالة الدفع يتم حفظها في ح
تأشيرة المحاسب العمومي الذي دفع عليها ختم ومر بالصرف فيستلم النسخة الزرقاء من حوالة الأما الآ ،المحاسب العمومي

 في الحساب الإداري للأمر بالصرف.فع والتي ممل عبارة )حقق ودفع( من أجل أن مفظ قام بالد
ع تسديد النفقة، أما في حالة الإخلال بأحد الشروط القانونية المذكورة أعلاه يجب على المحاسب العمومي رفض دف

مبررا فيه الأسباب القانونية للامتنا   مر بالصرف المعا بالرفض عن طريق إرسال إشعار برفض دفع النفقةويقوم  بلاغ الآ
سند الأمر بالدفع ويرسل باقي النسخ ووثائق إثبات النفقة لاسب العمومي بالنسخة الصفراء عن الدفع، حيه يحتفظ المح

 (534، صفحة 2954)شلال،  إلى الأمر بالصرف من أجل تصحيح الأخطاء.
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ذلك: "إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر  25-09من القانون  46المادة وقد جاء في نص 
 41بالصرف أن يطلب منه كتابيا ومت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 

 أدناه".
، أو بعد الطلب الكتاي  حوالة الدفع إعداد طأ فياتوبعد تصحيح الأخطاء الواردة سواء في نقص الوثائق أو   

، وإذا امتثل المحاسب لتسديدالعمومي، يقوم هذا الأخير بعملية ا لمحاسبها الآمر بالصرف لمديق)التسخيرة( التي 
كيفيات العمومي للتسخير، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط وال

  طريق التنظيم.المحددة عن 
 (5009)الحكومة الجزائرية،  تالية:تعارض العملية مع الشروط ال أما في حالةو   

 .عدم توفر الاعتمادات ماعدا بالنسبة للدولة 
 .عدم توفر أموال في اتزينة 
 .انعدام إثبات أداء اتدمة 
 .طابع النفقة غير الإبرائي 
 بة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة، إذا كان ذلك انعدام تأشيرة مراق 

 منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.  
 امتناعهويحدد أسباب  ،وإرسال إشعار بالرفض النهائي للأمر بالصرفالنهائي، المحاسب ي طر إلى الرفض  فان

والتي جاء في م مو ا انه يجب على   25-09ن القانون م 41، وقد جاء ذلك في الفقرة الثانية من نص المادة عن الدفع
 بالشروط ال رورية السابقة الذكر. كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا

 
 
 
 
 

  



 الف   الأول

  ةالإطار النظري للمحاسبة العمو ي

 

 
56 

 :الف  ة  لاص
 ؤسساتالم عمل متل مكانة هامة في تنظيممن خلال دراستنا لهذا الفصل استخلصنا أن المحاسبة العمومية 

 وتقوم المحاسبة العمومية، متكامل من الهيكل الماا للدولة جزء حيه تعتبر هذه الأخيرة ية والهيئات العمومية،الحكوم
بالعمليات المالية  همقياماطار  المحاسبة العمومية فيالإجراءات القانونية والتقنية الواجب احترامها من طرف أعوان  بتحديد

لسنة مالية  ديرات للنفقات والإيرادات العامةتت من تق وثيقة مالية للدولة زانية العامةوتعتبر المي، ةماوتنفيذ الميزانية الع
مقبلة، تعدها السلطة التنفيذية )المسودة(، وتعتمد وترخص بواسطة السلطة التشريعية قبل تنفيذها، وهي تعكس أهداف 

أ هام وهو مبدأ الفصل في المهام الذي ساعد في كرس القانون لهم مبد  ولقد ،أعوان التنفيذ ، ويتم تنفيذها من طرفالدولة
 عملية الرقابة من خلال جعل كل منهما في رقابة دائمة مع الآخر.

هي في الواقع والتي  العمومية ذات الطابع الإداري استخلصنا أي ا في هذا الفصل إلى تعريق للمؤسسات وقد
كن هذه المؤسسات تتميز من الناحية القانونية بالشخصية ول ،امتداد هيكلي وماا لإدارات الدولة والجماعات المحلية
لية، وتمارس المحماعات الجالدولة،  وهو شخص عمومي عاملة يالاعتبارية والاستقلال الماا، وهي تابعة من حيه الوصا

 .صحة عمومية ...الخالثقافة، الها، المتكوين العاا، التعليم والتربية، كال  مهامها حسب قطا  النشاط
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 تمهيد:
تعتبر المؤسسات التربوية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وكذا الاستقلال الماا وتخ ع إلى سلطة 

مالية  لابد لها من توفير اعتمادات، وزارة التربية الوطنية وتعمل مت وصايتها ولتحقيق هذه المؤسسة لأهدافها التربوية
 فصصة لتسيير شؤو ا وهو ما يدعى بميزانية التسيير.

السير الحسن للمؤسسات التربوية، التي تسعى هي الأخرى بدورها ضمان ونظرا لأهمية الميزانية ودورها الفعال في 
الذي يعتبر ، يقوم كل من مدير المؤسسة أي الآمر بالصرف والمقتصد ذالتلاميس إلى توفير الإمكانيات ال رورية لتمدر 

 المحاسب العمومي في المؤسسة بالسعي جاهد من أجل حسن تنفيذ الميزانية، واستغلال كل الاعتمادات المالية المتوفرة.
المتواضع هذا أن نعرج على كل ما هو ممكن ومتاح، محاولين تقريب ووضع القارلم في حثنا  ارتأينا فيولقد 

، فقمنا  عداد هذا الفصل الذي يحتوي على رذكر أمامه بكل سهولة ويسوضعية يستطيع من خلالها فهم واستيعاب ما ي
)متوسطة محل الدراسة  للمؤسسة التربويةتقديم  مفاهيم عامة حيه تم تقسيمه إلى مبحثين، احتوى الأول منهما على

 الية المتعلقة بها.المجاهد عميري السعيد الوطاية(، وتبيان مراحل وإجراءات إعداد وتنفيذ ميزانيتها، والعمليات الم
 المبحث الأول: التقديم بمتوسطة المجاهد  م ي ال عيد الوطاية

، وطبقا مهنيةة و علمي تكوينيةو  وتعليمية تربوية مهمة لها أوكلت للأسرة طبيعي امتداد التربوية بأ ا المؤسسة تعرف      
 المعنوية تتمتع بالشخصية للتعليم ةعمومي مؤسسة فهي، 5067-94-57بتاريخ  62-67لأحكام العامة لأمر رقم 

 أو داخلية إكماليه أو متشعبة ثانوية أو متقنة أو ثانوية تكون قد الأساسيو  الثانوي التعليم فيها يمنح الماا الاستقلالو 
 .فقط بالبنات خاصة أو فتلطة خارجية، أو داخلية نصق

  و عها الجغرافيالمطلب الأول: تعريف  توسطة المجاهد  م ي ال عيد الوطاية و 

 ومعرفة قبل دراسة ال روري من فانه والتعليم التربية على سهري مؤسساتيا هرما تشكل التربوية المؤسسة أن باعتبار       
 .عنها لمحة وأخذ المؤسسة هذه على التعرف من لابد بمهامها الأخيرة هذه امقي ةكيفي

 وطاية.الفر  الأول: تعريق متوسطة المجاهد عميري السعيد ال
متوسطة المجاهد عميري السعيد هي مؤسسة عمومية للتربية والتعليم تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماا          

 وتلغى بمرسوم وتغلق مدث بسكرة، لولاية التربية ةمديري وصاية مت توضعو الوطنية  التربية وزارةوالإداري النسبي، تابعة ل
 مدير بواسطة، الملكيةو  الاكتساب حق لها العمومية المحاسبة لقواعد تخ ع العمومية لمؤسساتا كباقي وهي الشكل بنفس
.التنفيذ وثنائية السلطة فصل لقاعدة طبقا وهذا ،العمومي بالمحاسب يعرف وهو ماا ومسير بالصرف بالآمر يعرف
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، وفق المنشور /0.3.8/ 2342013 مت رقم قرار الإنشاء  2953في سنة متوسطة عميري السعيد  أنشأت          
جوان والمت من إنشاء المؤسسات التعليمية، حيه اجتمعت اللجنة الوزارية لإنشاء  50المؤرخ في  5212الوزاري 

التي أسفرت عن هذا  تسبتمبر، ومن بين القرارا 93وبالتحديد في يوم  2953المؤسسات في دورة أوت وسبتمبر سنة 
، ذات نظام نصق داخلي وهي ناجمة عن مويل ثانوية متعددة 97طاية ذات القاعدة الاجتما  إنشاء متوسطة الو 
 .5010الأطوار، تاريخ إنجازها سنة 

 م بجبل زبارة بن جيدل ببلدية بيطام ولاية باتنة،5021خلال عام  المولود المجاهد عميري السعيد على تسمي
وثلاث أخوة من بينهم الشهيد علي الذي استشهد خلال ابن كل من أحمد بن العيد و نوة بنت مسعود، كان له أخت 

ومحافظتها على التقاليد  مسكها بالدين والأخلاق الإسلاميةبرتبة رقيب أول، عرفت عائلة عميري السعيد بت 5079سنة 
طنه جعله الوطنية ومحبتها لأهل الدين والمعرفة، نتيجة الظلم الذي فرضه الاستعمار على الوطن وغيرة الرجل على دينه وو 

 ة. بالوطاي 5070، توفي سنة 5011سنة  يلتحق بصفوف الجيش الوطا الشعبي

 الفر  الثاني: الموقع الجغرافي لمتوسطة المجاهد عميري السعيد

تقع متوسطة المجاهد عميري السعيد في بلدية الوطاية، دائرة الوطاية، ولاية بسكرة في حي ميموني الطاهر تبعد          
  2م 6171متر، وتتربع على مساحة تقدر ب 199كم وتبعد عن مقر البلدية والدائرة حواا   27حواا  ولايةعلى مقر ال

 . 2م3073ويقدر الجزء الغير مبا منها يقدر ب  2م2340يقدر الجزء المبا منها حواا 

https://earth.google.com/web/search+،متوسطة+الوطاية/El+Outaya    :المصدر 

https://earth.google.com/web/search/متوسطة+الوطاية،+El+Outaya
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 هيا    توسطة المجاهد  م ي ال عيد وهي لها التنظيمي. المطلب الثاني:

 الفر  الأول: هياكل المؤسسة
 المؤسسات كل في وبةالمطل الهياكل لمعظم جيد بتوفير تمتاز دراستها صددب نحن التي متوسطة المجاهد عميري السعيد نإ
 :كالتاا موزعة الهياكل وهاته النو  هذا من

 حجرة 20:الدراسة حجرات 
 مكاتب 97 :إدارية مكاتب 
 95 :مكتبة 
 95:يا إعلام فبر 
 92:خابرالم 
 :92الساحة 
 92 :ورشاتال 
 01أساتذة قاعة: 
 95:ملعب 
 95+95 :مطعم + مطبخ 
 لمقتصد.، سكن واحد فقط مشغول من طرف ا05 :وظيفية سكناتال 
 95الأرشيق: حجرة. 
 95الصيانة: ورشة. 
 بالتجهيز. خا  واللوازم المكتبية، وفزن يخر بأدوات النظافة والصيانة خا  فزن 92المؤسسة: فزن 

 الفر  الثاني: الهيكل التنظيمي لمتوسطة المجاهد عميري السعيد الوطاية.
 هيكلها معرفة إلى الآن عامة، سنتطرق بصفة يد الوطايةبمتوسطة المجاهد عميري السع التعريق إلى التطرق بعد     

 وفق النصو  بينهما فيما تتعاملان مصلحتان ت م هيكلها حسب المتوسطة مصالحها، ولأن تعريق من خلال التنظيمي
 مسؤول كل مصلحة على يشرف حيه المؤسسة، لشؤون الحسن التسيير من لتتمكنا وتتفاعلان المفعول، سارية التنظيمية
 المدرسية. بالنصو  التشريعية المحددة الأعمال من جملة في عنه وينوب المؤسسة رئيس إشراف مت يعمل مباشر

 مدير المؤسسة: -أ 
سواء   الهيئات أمام قانونية بصفة للمؤسسة الوحيد والمسؤول الأول في المؤسسة والممثل بالصرف الآمر هو رالمدي     
اغوجية وهي تلك المتعلقة بالأساتذة وبرامج التدريس وبرامج الامتحانات، خارجية، وله مهام بيد أو داخلية كانت

ومهام ومسؤوليات مادية ومالية متعلقة بالحفاظ على ممتلكات المؤسسة ومتابعة ح ور العمال ومدى قيامهم 
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ها بالتنسيق مع بأعمالهم، باعتباره السلطة العليا في المؤسسة، وكذلك المساهمة في إعداد وتقدير الميزانية وتنفيذ
 المقتصد خاصة في جانبه الإداري. 

 أمانة مدير المؤسسة: -ب 
العمليات  كل تنفيذ على المسؤولة كو ا وبذلك المؤسسة، لمدير مباشرة بصفة التابعة المصالح أقرب هي     

 رشفة المعلوماتأ وكذا والتوزيع الاستقبال عمليات تتولى فهي ،"بالصرف الآمر" المدير دبالسي اتاصة السكرتارية
 :هم موظفين 3 من رالمدي أمانة المصالح، وتتكون وباقي رالمدي بين الواسطة هي أي رالمدي إلىو  من

 .إداري عون 
 .البيانات حفظ عون 
 موظق في إطار عقود ما قبل الإدماج. 

 :مصلحة الاستشارة التربوية -ج 
 المتابعة البيداغوجية تتولى فهي التربوية، اتللمؤسس التنظيمي الهيكلي المخطط حسب المصالح أهم من تعتبر      

 المباشر الإشراف مت ، وتعمل"والتلاميذ  الأساتذة " التربوي الوسط مع المباشر الوحيد المتعامل تعتبر أي والتربوية
)غياب بهم  يتعلق ما كل أي التلاميذ والأساتذة شؤون جميع يسير الرئيسي للتربية، فهو المستشار أو التربية لمستشار

  ح ور، ان باط.
 من: يةو الترب الاستشارة مصلحة وتتكون 

 التربية  مستشار 
 المدرسي. والإرشاد التربية مستشار 
 للتربية. مشرف 
  للتربية رئيسي مساعد 
 الأساتذة 
  تلميذ 826 عددهم البالغ المؤسسة لتلاميذ مؤطر أستاذ 38 ومتابعة تسيير على تربويا تشرف فهي مصلحة     

 أكتوبر(. الإحصائيات الشهرية للتلاميذ )حالة أول حسب فوج 23 على مقسمين
 المصلحة الاقتصادية:   -د 

 25-09عمومي معتمد يخ ع للقانون  ويعتبر محاسب "المقتصد" الماا المسير عليها يشرف مصلحة هي     
 بالتنسيق ةالمالي ةالناحي من تسيير المؤسسة على يشرف والمتعلق بالمحاسبة العمومية فهو5009-91-51المؤرخ في 

 البالغ المهنيين ومتابعة العمال تسيير المصلحة لهذه الموكلة المهام ومن بالصرف، وبمساعدة نائب المقتصد، الآمر مع
على  دةوزياعامل، وكذا القيام باتدمة الداخلية ومراقبة نظافة المحلات وسلامة التجهيز المدرسي،  12 عددهم
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 المؤسسة صيانة مسك جرد جميع الممتلكات والمعدات، وعلى على ومسؤولياتها ؤسسة،الم لمخازن هاتسيير  ذلك
  وتجهيزا، وهذا كله يدخل ضمن التسيير المادي للمصلحة الاقتصادية. كلاهي

وهي مسؤولة أي ا عن الأمور المالية أي التسيير الماا داخل المؤسسة، والمتكون من المساهمة في إعداد وتنفيذ      
نية المؤسسة ومسك السجلات المحاسبية، ومسك أجور العمال ومتابعة التغيرات المتعلقة بالمنح والعلاوات، كذا ميزا

متابعة سير عمل المطعم ابتداء من مرحلة التوريد والمتمثلة في اختيار الممونين الجيدين ومتابعة عمليات الطلب 
غذائية، ومتابعة عملية إطعام التلاميذ المنتمين للنظام والتسليم ودخول السلع، مرورا بتحديد قائمة الوجبات ال

النصق داخلي، وانتهاء بتحديد سعر الوجبة وتسديد النفقات، وتتكون المصلحة الاقتصادية اتاصة بمتوسطة 
 المجاهد عميري السعيد من :

 المقتصد. 
 نائب مقتصد.  
  موظفة في إطار عقود ما قبل التشغيل. 
 العمال المهنيين 

 لمتوسطة المجاهد  م ي ال عيد (: الهي   التنظيمي11 م )الش   ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على المعلومات المتوفرة من المؤسسة.
  

ــــــــةيالم تبـــ  

  تر وي  شرف

 

 الم ا د التر وي 

التقني للمخبر الم ا د  

 

ةن الم لحا و أ رئي  العمال  

 المدير

ةـــالأ ان  
 ا ستشارة

ر التر ية  تشا  الم لحة المالية 
 الأساتذة الم   المالي

العمـــــــــــــال   
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 (15)الملحق ر م :المطلب الثالث: الخريطة التر وية والإ ارية لمتوسطة  م ي ال عيد الوطاية 
 ةسير العملي على سهري بشري، طاقم الجزائر تمتلك في التربوية المؤسسات من د، كغيرهاالمجاهد عميري السعي متوسطة     

 والتربوية للمؤسسة. الإدارية طةباتري عرفي ما تملك أي المتمدرس، التلميذ لصالح والمالية ةوالإداري التربوية

 الفر  الأول: اتريطة التربوية
 هحي ،2020/11/02المؤرخة في 44رقم  مت المفتوحة المناصب حسب للمؤسسة التربوي الطاقم من وتتكون     
  كالتاا:مفصلين فوج 23 على مقسمين تلميذ826و مؤطر أستاذ 38 من المؤسسة تتكون

 أفواج 90على  مقسمين تلميذ 307 متوسط: أولى السنة. 
 أفواج 06 على مقسمين تلميذ 229 متوسط: الثانية السنة. 
 أفواج 04 على مقسمين لميذت 157متوسط: الثالثة السنة. 
 أفواج 04 على مقسمين تلميذ 133متوسط: الرابعة السنة. 

 :التالية المواد حسب مقسمين أستاذ 38 هم ةالمالي المناصب حسب نالمؤطري الأساتذة أما
 أستاذ 06 ات:الرياضي مادة. 
 أستاذ 04 ة:الطبيعي العلوم مادة. 
 أستاذ 05 ة:التكنولوجي التربية مادة. 
 أستاذ 08 العربية: اللغة مادة. 
 أستاذ 03 الاجتماعيات: مادة. 
 أستاذ 06 الفرنسية: اللغة مادة. 
 أستاذ 04الإنجليزية: اللغة مادة. 
 أستاذ 92البدنية:  التربية مادة. 

 الفر  الثاني: اتريطة الإدارية
 44رقم  للمؤسسة المفتوحة بللمناص الإدارية اتريطة وحسب هذا للمؤسسة المسير الإداري الطاقم من تتكون     

 كالتاا:  لينمفص عامل مها 54و عون إداري 56تتكون المؤسسة من  هيح، 2929-55-92المؤرخة 
مدير المؤسسة: وتتكون مؤسسة عميري السعيد من مدير إداري مكلق بالأمور الإدارية، ومدير يخر الآمر بالصرف  -أ 

 مكلق بالأمور المالية.
 موظفين: 3أمانة المدير: وتتكون من  -ب 

 :95عون إدارة  
 :92عون حفض بيانات 
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 مصلحة المستشارية: وتتكون من: -ج 
 :95مستشار التربية 
 :97مشرف للتربية 
 :95مستشار التربية والتوجيه المدرسي 
 :93موظق في إطار عقود ما قبل التشغيل 

 ة: وتتكون من:مصلحة المقتصدي -د 
 :95المقتصد  
 :95نائب مقتصد 
 95لتشغيل:موظق في إطار عقود ما قبل ا 

 العمال المهنيين ويتكونون من: -ه 
 :59عامل مها من المستوى الأول  
 :95عامل مها من المستوى الثاني 
 :92عامل مها من المستوى الثاله 
 :95عون وقاية من المستوى الأول 

 المبحث الثاني:  راسة  يزانية  توسطة المجاهد  م ي ال عيد الوطاية
تقدير  هافي تمي همديرية التربية(، حي (الوصاية طرف من عليها مصادق ةمالي وثيقة لتربويةا المؤسسة ميزانية تعتبر      

من  حال أي في يمكن ولا التربية، وزارة طرف من ممنوحة والنفقات، باستخدام اعتمادات للإيرادات مفصل تعدادي
العمومي التقيد بهذه  والمحاسب لصرفبا الآمر من كل على الأمر يقت ي ولذلك الأسباب، كانت مهما تجاوزها الأحوال

 معا. عاتقهما على تقع فالمسؤولية العمومية المحاسبة مجال المعمول بها في القوانين فالفة حالة الاعتمادات وفي
 المطلب الأول: إ دا   يزانية المتوسطة والم ا  ة  ليها 

عملية  الماا، وتتطلب للمسير التقنية سسة( بالمشاركةالمؤ  )رئيس بالصرف الآمر طرف مدنية من سنة كل الميزانية تعد     
 .الميزانية مشرو   عداد المتعلقة والنصو  بالتعليمات الدقة والتقييد كليهما، الإعداد من

 الفر  الأول: إنجاز مشرو  الميزانية

 أولا: الوثائق اللازمة لإنجاز مشرو  الميزانية 
 للاستناد لازمة وضرورية تكون التي الوثائق من مجموعة وجود إلى نحتاج التربوية المؤسسة في الميزانية مشرو  لإعداد     
 المؤسسة نوعية هنا إلى الإشارة تجدر الوثائق، إلى التطرق وقبل الحالية، للسنة الميزانية مشرو  وإعداد م ير في عليها
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 داخلي، نظام أو نصق داخلي نظام أو خارجي امنظ ذات تكون المؤسسة، التي قد في المتبع النظام يخر بمعنى أي التربوية
التربوية، وبما أن المتوسطة محل  المؤسسة في المتبع للنظام وفقا إليها إضافية نحتاج وثائق هناك ولهذا أو ذات نظام مشترك،

 :سنتعرف على كل هذه الوثائق والمتمثلة في الدراسة خاضعة للنظام النصق داخلي 
 التسيير ميزانية عداد  اتا  الوزاري المنشور. 
 التسيير )قرار فتح الاعتماد( إعانة مقررة. 
  الماضية السنة مدونة ميزانية. 
 الوصفية البطاقة. 
 أكتوبر أول حالة. 
 الوظيفية السكنات وضعية. 
 الإدارية والتربوية اتريطة. 
 المشتركة الطاولة في المسجلين قائمة. 

 (95 :رقم)الملحق  الوزارية:    والمناشير التعليمات 
 ت، والنفقا الإيرادات تقدير طرق وت بط توضح، التربية وزارة عن صادرة تنظيميةو  تشريعية نصو  هي     
 والمسير بالصرف الآمر من كل على يجب وزارية تعليمات على يرشاالمن تويم للميزانية، القانوني المرجع يوه

 .التقيد بها الميزانية مشرو  إعداد عند الماا
 (92)الملحق رقم: :     التسيير )قرار فتح الاعتماد( إعانة مقررة 

 علىي متو  وثيقة وهي الوصفية للبطاقة استنادا وذلك التربية مديرية طرف من وترسل تعد وثيقة وهي       
 توزيع الوثيقة نفس في ويتم المعنية، سنةلل التسيير ميزانية إطار في للمؤسسة المخصصة ةالمالي ات والمبالغالاعتماد

 وكذلك خارجي أو داخلي نصق أو داخلي سواء المؤسسة في المتبع النظام سبة حالمالي داتالاعتما ذهه
، ولا يمكن للآمر بالصرف أو المسير الماا تجاوز هذه الاعتمادات بأي شكل من المؤسسة احتياجات حسب

 الأشكال ومت أي ظرف من الظروف، وإن أي تجاوز يعرضهما للمسؤولية.
  :ونة ميزانية السنة الماضيةمد 

 أخطاء في الوقو  تجنبوهي ميزانية السنة الماضية، ويعتمد عليها في إعداد تقديرات الميزانية الحالية، ل      
في باب أو  عجز لتغطية مثلا التحويلات إلى كاللجوء،  السابقة السنة خلال المؤسسة فيها وقعت التي التقدير
 .امادة م

 (93:الملحق رقم)   :البطاقة الوصفية 
 الإجماا العدد فيها ويحدد ،أكتوبر شهر في الماا المسير بمساعدة المؤسسة رئيس يعدها رسمية وثيقة هي     

 داخلي، نصق ،يداخل"  التلاميذ وصفة نوعية ومديد المتواجدة التخصصات مع الأفواج وعدد للتلاميذ
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ونو  النظام فيها، وعدد محلاتها التربوية والإدارية  ؤسسةالم حول عامة كما نجد فيها نجد معلومات ي"خارج
 .المشتركة والمصالح التغذية اعتمادات الدولة تمنح ضوئها وعلى وتجهيزاتها،

 :)59-95غاية  إلى الحاضرين التلاميذ تعداد (أكتوبر أول حالة 
 59_92 قبل اتروجو  دخولال سجل من انطلاقا أمانة المدير ومت إشرافه،  عدادها قومت قائمة وهي     

 ثم داخلي نصق ثم داخليال وبصفة الأدنى، إلى الأعلى المستوى من ابتداء تنجزوتم ى من طرف هذا الأخير و 
 الازدياد ومكان تاريخ ،باللق و الاسم الترتيب، ويكونوعدد التلاميذ الممنوحين والغير ممنوحين  ارجي،ات

 .الخ....
 (94:لحق رقم)الم  الوظيفية: السكنات وضعية 
 خاصة على معلومات متوي وثيقة الماا، وهي المسير بمساعدة بالصرف الآمر  عدادها يقوم وثيقة وهي      

 الشاقة، عادد الاوظيفي، مكاان العمال، رقام الساكن مان المساتفيد اسام مان الوظيفياة بالساكنات يتعلاق ماا بكال
وضاارورة اتدمااة، وذلااك لتحديااد تقااديرات عائاادات  الاسااتفادة أي يااتم التمييااز بااين منفعااة اتدمااة الغاارف، نااو 

 الإيجار والتي تعتبر إيرادات ذاتية للمؤسسة.
 (91)الملحق رقم:  الإدارية والتربوية: اتريطة 

 والشاغرة ويستند المشغولة المناصب عدد على متوي وهي التربية، مديرية طرف من وترسل تعد وثيقة وهي      
 التربياة وبعاد مؤسسات طرف من تدفع كانت ما الرواتب، عند أجل من الميزانية  مشرو  إعداد في سابقا عليها
 2992-95-95ابتاداء  وذلاك ولاياة كال مساتوى علاى التربية مديرية طرف من تدفع الرواتب أصبحت ذلك

 إعاداد في أهمياة لهاا يعاد لم ، لاذلك2995أوت  90الماؤرخ في  232-95وذلك طبقا للمرساوم التنفياذي رقام 
 الميزانية. مشرو 

 المشتركة: الطاولة في المسجلين قائمة 
والإدارياين  الأسااتذة قبال مان الطلباات تقاديم بعاد وذلاك المؤسساة رئايس طارف مان الوثيقاة هاذه إعداد ويتم     
 .بالإطعام تقدير الاعتماد اتا  أجل من عليها الاستناد المشتركة، ويتم الطاولة في التسجيل أجل من

 نجازثانيا: عملية الإ
ب حس المقدرة النفقات لتغطية يراداتلإل تقدير وضع طريق عن الميزانية م ير تعا أو الإنجاز الإعداد مرحلة     

 لا حتى ممكن، حد أقصى إلى الدقة التزام فيجب التقدير على مبنية المرحلة هذه أن وبما ،مقبلة لفترة المؤسسة احتياجات
، وتتم هذه النفقات تقدير في أو الإيرادات تقدير في اتطأ عن ينتج والذي ض،فائال أو عجزال حالة في المؤسسة تقع

العملية من خلال التنسيق بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، حيه يقومان بتوزيع إيرادات المؤسسة الناتجة عن 
والذي تم التطرق اليه سابقا(، الاعتمادات المخصصة في المقررة )مقرر الاعتماد المخصص المعد من طرف مديرية التربية 

وكذا الإيرادات الذاتية للمؤسسة والمتمثلة عادة في بيع بقايا اتبز، عائدات الإيجار، عائدات بيع منتجات المؤسسة، 
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عائدات الإسقاط، حقوق الإطعام المحصلة على العائلات، حقوق التسجيل وغيرها، على أبواب ومواد الميزانية مستندين 
 تلق الوثائق ال رورية المساعدة في الإنجاز، والتي تم ذكرها سابقا، ووفق المعادلة التالية:  في ذلك على ف

 
 

سلفا في مقرر الاعتماد  تحصل عليها من طرف الوصاية محددةكما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات ميزانية المؤسسة والم       
بعض الآخر يتم تقديره من طرف الآمر بالصرف والمحاسب المفتوح تكون مقننة وموجهة حسب مراسيم ومناشير وأن ال

العمومي، وهنالك بعض المواد لا يتم تقديرها إلا بعد الحصول على مقررة خاصة بها مثل الإعانات اتاصة من الجماعات 
 ذلك على النفقات أي ا. المحلية والهبات وغيرها، حيه لا يتم تقديرها في الميزانية الأولية وتظهر في الميزانية المعدلة، وينطبق

 تقدير الإيرادات: -أ 

)انظر الملحق  تتكون ميزانية المؤسسة التربوية من أبواب وكل باب يحتوي على مواد سنقوم بعرضها وشرح كيفية تقديرها.
 (96رقم 

   (:  دول يبين  دونة  يزانية المتوسطة ) انب الإيرا ات(12الجدول ر م )

 اتالعنوان الأول: الإيــــــــرا 

    
 ةا  تما ات المخ   الـــعـناويـــن الموا  الأ واب
  إ انة الت ي  الممنوحة  ن طرف الدولة   2

 3502288.00 إ انات الت ي  2
 800,00 370  نح الدا لي ون ف الدا لي والت هيز 1
 0,00 إ انات ت ي  وحدة ال شف والمتا عة 3

 3873088.00 2مجموع الباب 
 0,00 لإ انات الممنوحة  ن الجما ات المحلية والمؤس ات والهيئات العمو يةا   1

 0,00  1 مجموع الباب
 0,00 الهبات والوصايا  3

 0,00 3مجموع الباب 
 750,00 إيرا ات  رتبطة  نشاط المؤس ة  2

 750,00 2مجموع الباب 
 0,00 إيرا ات مختلفة   5

 0,00 5مجموع الباب 
 442,00 8 ناتجة  ن ت ديد حقوق الت  ي  و ائدات التلا يذ إيرا ات   6

 إ انات الت ي  + إيرا ات ذاتية = مجموع نفقات الت ي 
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 .2925المصدر: مدونة ميزانية التسيير لمتوسطة المجاهد عميري السعيد الوطاية سنة 

 باب مفصلا كما يلي: 53على جانب الإيرادات يحتوي 
 :دولة ويتكون من مادة وحيدة بنفس التسمية، وتقيد به: إعانات التسيير الممنوحة من طرف ال95الباب   

  إعانة التسيير للتغذية 
 إعانة التسيير للمصالح المشتركة. 
 .)المنح )منح النظامين الداخلي والنصق داخلي ومنح التجهيز 
  .دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين 

 442,00 8 6مجموع الباب 
   إيرا ات الإطعا   7

 600,00 66   اهمة  ائلات التلا يذ 2
 120,00 52 إيرا ات ناتجة  ن إطعا    تخد ي  طاع التر ية 1
 0,00 إيرا ات ناتجة  ن إطعا  تلا يذ  ؤس ات أ رى، وآ رون 3

 720,00 118 7مجموع الباب 
 0,00 المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلا يذ المعوزين  8

 0,00 8مجموع الباب 
 0,00 النفقات الخاصة بم انية ال تاب المدرسي لفائدة التلا يذ المعوزين ت ديد  9

9مجموع الباب   0,00 
 0,00 2/ الما ة  21-12 ن البابا ستثنائي الوار ة   الإ انة الخاصة بالنشاط التر وي  10

21مجموع الباب   0,00 
م توى المنظم  لى المعنون التح ين الم تمر لل 12-23إيرا ات وار ة  ن الباب   11

الم ا قات  ب  التر ية ونفقات ا  تحانات و  ، نفقات الت وين  ائيالم توى الو 
 المهنية

0,00 

22مجموع الباب   0.00 

12  
المعنون تش يع الت وين أثناء الخد ة و ن  عد 62-23 ن الباب إيرا ات ورا ة 

 0,00 لمعلمي التعليم ا  تدائي

21مجموع الباب   0.00 

13  
المعنون التح ين الم تمر للم توى  13الما ة  11-23إيرا ات ورا ة  ن الباب 

 0,00 حانات، نفقات ا  ت ب  التر ية الت وين  ا الوطني،المنظم  لى الم توى الجهوي أو 

 0.00   23 مجموع الباب
 2112110.00 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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  .إعانات تسيير وحدات الكشق والمتابعة 

ة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ويتكون من مادة وحيدة بنفس : الإعانات الممنوح92 الباب
 :التسمية، وتقيد به

 إعانات الإصلاحات الكبرى 
 إعانات المؤسسات والهيئات العمومية 
 إعانات تنظيم مراكز التجميع والتصحيح للامتحانات المدرسية السنوية. 
 .إعانات أخرى على عاتق الولاية 

 :الوصايا ويتكون من مادة وحيدة بنفس التسمية وتقيد بهات و ب: اله93 الباب
 أي بعد تقديم طلب  الهبات والوصايا التي تتحصل عليها المؤسسة بعد قبولها وفق التنظيم والتشريع المعمول به

الجرد أو استعمالها للوصاية مرفقا بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالهبة وانتظار الرد والقبول ولا يتم تسجيله في سجل 
 إلا بعد الحصول على القبول وتأشيرة مديرية التربية.

 :: إيرادات مرتبطة بنشاط المؤسسة ويتكون من مادة وحيدة بنفس التسمية وتقيد به94 الباب
 عائدات الإيجار. 
 الكهرباء، الغاز، الماء إيرادات الإيجار(.) 
  المبيت.مستحقات 
  م واتردوات.إيرادات بيع بقايا اتير والشحو 
 إيرادات بيع أشياء مصنوعة ومنتوج الحدائق. 
 .إيرادات بيع الكتاب المدرسي 
 (.إيرادات شبه المدرسية )الدفتر الصحي، دفتر المراسلة، أوراق الامتحانات 
د تقدير مبالغ اعتمادات الإيرادات الذاتية للمؤسسة بالاعتما ، ويتمكل إيراد يخر مرتبط بالنشاط العادي للمؤسسة  

على تقديرات الميزانية السابقة، وكذا عدد التلاميذ والذي يستخدم في احتساب إيرادات بيع الكتاب المدرسي، ودفاتر 
المراسلة، وكذا وضعية السكنات الوظيفية والتي يتم من خلالها معرفة عدد الشاغلين للسكن ومديد مبلغ العائدات من 

 الإيجار وتكاليق السكن.

 :فتلفة، ويكون من مادة وحيدة بنفس التسمية وتقيد به إيرادات: 91 الباب
 مصيل الدفع غير المستحق. 
  تعوي ات أخرىتعويض التأمينات و. 
 الباقي للتحصيل للسنوات السابقة. 
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 تصفية الحسابات خارج الميزانية. 
 تعويض العجز في الميزانية. 

 :ة وحيدة بنفس التسمية وتقيد بهحقوق التسجيل ويتكون من ماد تسديد: إيرادات ناتجة عن 97 الباب
المقدر لحقوق دج وهو المبلغ 59، ويتم احتسابها عن طريق ضرب عدد التلاميذ في حقوق التسجيل )حقوق المراسلة(

 لصالح المؤسسة ويسجل في ميزانيتها. التراسل الذي يبقى 

 :هيو ويتكون من ثلاث مواد م : إيرادات الإطعا96 الباب
   ائلات التلاميذ غير الممنوحين في التغذية.: مساهمة ع95المادة 
   إيرادات ناتجة عن إطعام مستخدمي قطا  التربية ضمن الطاولة المشتركة والإطعام في الملتقيات. 92المادة : 
  إيرادات ناتجة عن إطعام المدعوين ويخرون.93المادة : 

ين للنظام النصق الداخلي، وتبيان التلاميذ ويتم تقدير ومديد إيرادات الإطعام من خلال تعداد التلاميذ المنتم
الممنوحين والغير ممنوحين منهم، بالاستناد على وثيقة "حالة أول أكتوبر" وكذا "البطاقة الوصفية" وقد تم احتساب مبلغ 

 كالتاا:  2925الاعتماد لميزانية عميري السعيد سنة 
 دج.77799.99ة ب: المادة الأولى والمتعلقة بمساهمة عائلات التلاميذ والمقدر 

عدد التلاميذ غير ممنوحين أي غير المستفيدين من منحة ودعم الدولة والمنتمين للنظام الداخلي والذين يقومون   
 ثلاثي مقابل التغذية، أي: دج لكل 799.99بدفع مبلغ 

 36*5199.99=77799.99        سنويا        5199.99

م مستخدمي قطا  التربية ضمن الطاولة المشتركة والإطعام في الملتقيات المادة الثانية: إيرادات ناتجة عن إطعا
والذي يقدر عن طريق الطلبات المقدمة من طرف الأساتذة للدخول للطاولة المشتركة، ويحدد مبلغ الوجبة حسب المنشور 

 .2951والمتعلق بمشاريع المؤسسات التعليمية لسنة  2951مارس  21المؤرخ في  51-570الوزاري رقم 

 (: سعر الو بة للمشتر ين في الطاولة المشتر ة11الجدول ر م )

 

 

 

 
 .1125والمتعلق بمشاريع المؤس ات التعليمية ل نة  1125 ارس  15المؤرخ في  25-269المنشور ر م :الم در                 

 سعر الو بة الت نيف
  ج71.11 6إلى ال نف  2 ن ال نف 
  ج81.11 21إلى ال نف  7 ن ال نف 
  ج211.11 27إلى ال نف  22 ن ال نف 

  ج111.11 ضيوف  طاع التر ية الوطنية
  ج211.11 ضيوف  ن  ارج  طاع التر ية الوطنية
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اعتمادات به:  : المنحة المدرسية اتاصة لفائدة التلاميذ المعوزين ويتكون من مادة وحيدة بنفس التسمية وتقيد91 الباب
 ة لفائدة التلاميذ المعوزين.المنحة المدرسية اتاص

: مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين ويتكون من مادة وحيدة بنفس التسمية 90الباب 
 المخصصة لتغطية تكاليق مجانية الكتاب المدرسي.  : الاعتماداتوتقيد به

ويتكون من مادة وحيدة  ،5المادة  52- 42 البابلواردة من : الإعانة اتاصة بالنشاط التربوي الاستثنائي ا59الباب 
المالية المخصصة لهذا الغرض  الاعتماداتاتاصة بالتلاميذ الصحراويين حيه تصب  الاعتماداتبنفس التسمية وتقيد به 

 من قبل مديرية التربية إلى المؤسسات المعنية.

حسين المستمر للمستوي المنظم على المستوى الولائي، نفقات المعنون الت 93- 43 واردة من الباب إيرادات: 55الباب 
 :فقات الامتحانات والمسابقات المهنية: ويتكون من مادة وحيدة بنفس التسمية، وتقيد بهنالتكوين ما قبل الترقية و 

الترقية ونفقات قبل  االإيرادات المخصصة لتغطية العمليات التكوينية المنظمة على المستوى الولائي ونفقات التكوين م 
 الامتحانات والمسابقات المهنية.

الابتدائي:  عن بعد لمعلمي التعليمون تشجيع التكوين أثناء اتدمة و المعن 79- 43: إيرادات واردة من الباب 52الباب 
ئدة ويتكون من مادة وحيدة بنفس التسمية وتقيد به الاعتمادات المخصصة لتشجيع التكوين أثناء اتدمة وعن بعد لفا

 معلمي الابتدائي.

لتحسين المستمر للمستوى المنظم على المستوى باالمعنون و  93المادة  92-43إيرادات ورادة من الباب : 53الباب 
 .قبل الترقية، نفقات الامتحانات الجهوي أو الوطا، التكوين ما

 تقدير النفقات: -ب 
 نفقات((:  دول يبين  دونة  يزانية المتوسطة ) انب ال13الجدول ر م )

 العنوان الثاني: النفقات
 الفرع الأول: نفقات الت ي 

 ا  تما ات المخ  ة العناوين الموا  الأ واب
   ت ديد الم اريف   1

    3111.11   اريف المها  والتنقلات وا ستقبا ت  ا   التراب الوطني والخر ات البيداغو ية 1  
 0.00 والمح رون الق ائيون  اريف الدراسة، الخبرة، المحا ون  2  

 3000.00 2مجموع الباب 
   الت اليف الملحقة   2
 350000.00 الماء، ال هرباء والغاز، الو و ، والطا ة الشم ية 1  
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 53000.00 تاوات الهاتف، التل  ، الأنترنيت والرسو  المختلفة(إ  اريف البريد والمواصلات ) 2  
   0.00   اريف الإ لان في ال حف 3  
   0.00 % لل نوب51تعويض   اريف ا ستهلاك المنزلي لل هرباء والغاز  ن بة  4  
   0.00 ا تناء وتر يب لواحق الهاتف والر ط بالأنترنيت 5  
    0.00 تأ ين المباني 6  

 403000.00 1مجموع الباب 
   اللواز    3
 40000.00 ا تناء لواز  الم تب 1  

 15000.00 را ج الإ لا  الآلي  تهل ات و  2  
 40000.00   اريف الن خ والطبع 3  
    0.00 البياضة 4  
 5000.00 الموا  ال يد نية 5  
 40000.00  وا  التنظيف 6  

 140000.00 3مجموع الباب 
   الأ وات والأثاث   4
 20000.00 تجديد وصيانة أ وات وأثاث الم اتب والعتا  المدرسي 1  
 10000.00 ا تناء وصيانة أ هزة الإ لا  الآلي 2  
 30000.00 ا تناء وصيانة أ وات الو اية والأ ن 3  
 15000.00 تجديد وصيانة لواز  و  تلز ات المطعم 4  
 10000.00 ا تناء ال تائر والأ لا  ولواز  الدا لية 5  

2مجموع الباب   85000.00 
   اللواز  البيداغو يـــــــــة   5
 10000.00 لواز  الت ارب 1  
 5000.00  وا  الت ارب وال واشف و وا  المخا ر 2  
 126880.00 الطلاسات وغ ها الأ لا ، الطباش ، ا ستن اخ، 3  

5مجموع الباب   141880.00 
   الإطعا    6
  

1 
  

 إطعا  التلا يذ
 سعر الو بة xالمدة  x ا ليين= العد     2916000.00 

 سعر الو بة xالمدة  xن ف الدا ليين= العد     
 52120.00 سعر الو بة xالمدة  xإطعا  الم تخد ين = العد  2  
 - سعر الو بة xالمدة  xإطعا  المد وين و آ رون= العد  3  

 2968000.00 6مجموع الباب 
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   الألب ة   7
 10000.00              أ وان الخد ات( ال،ستقب ون ا  الحا ب،  لا   العمال )ال ائق،  ا ة وحيدة

 10000.00 7مجموع الباب 
   التأ ين   8

 0.00   تأ ين التلا يذ أثناء الخر ات البيداغو ية  ا ة وحيدة
 0.00 8مجموع الباب 

9 

   نفقات الت وين   
    0.00 نفقات الت وين والتح ين الم تمر للم توى المنظم  لى الم توى الو ئي 1
    0.00 نفقات الت وين  ا  ب  التر ية  لى الم توى الو ئي 2
    0.00 نفقات ا  تحانات والم ا قات المهنية  لى الم توى الو ئي 3
 0.00 تش يع الت وين أثناء الخد ة و ن  عد لمعلمي التعليم ا  تدائي 4

م  لى الم توى الجهوي أو نفقات الت وين الخاصة للتح ين الم تمر للم توى المنظ 5
 الت وين  ا  ب  التر ية، نفقات ا  تحانات الوطني

0.00 

 0.00 9مجموع الباب 
   حظ ة ال يارات   10
 - ا تناء وتجديد ال يارات 1  
 - الو و  والزيوت 2  
 - صيانة وت ليح وشحن ال يارات وشراء  طع الغيار 3  
 - ا تناء الع لات 4  
 - التر يم والتعريف   اريف 5  
 - تأ ين ال يارات 6  
 -   اريف ا تناء   يمة ال يارات 7  
 -   اريف المرا بة التقنية لل يارات 8  

 - 21مجموع الباب 
 - (UDSنفقات ت ي  وحدات ال شف والمتا عة )   11

 - 22مجموع الباب 
   الم تبة المدرسية   12
 10000.00 شراء  تب ومجلات تر وية 1  
 0.00                 في المجلات والدوريات البيداغو ية ا شتراك 2  

 10000.00               21مجموع الباب 
   النفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي والرياضي   13
 30000.00 النفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي 1  
 10000.00 النفقات المتعلقة بالنشاط الرياضي 2  
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  23مجموع الباب 

 2925د عميري السعيد الوطاية سنة المصدر: مدونة ميزانية التسيير لمتوسطة المجاه

يحتوي و نفقات التسيير ب والمعنون : الفر  الأولمنها نذكر( فرو  و 93يتفر  إلى ثلاث )أما جانب النفقات ف
 (91انظر) الملحق رقم: ( بابا مفصلا كما يلي:51على خمسة عشرة )

 :يتكون هذا الباب من مادتين وتخصو  تسديد المصاريق: 95الباب 
  والاستقبالات داخل التراب الوطا واترجات البيداغوجية مصاريق المهام والتنقلات. 
 دراسة، اتبرة، المحامون والمح رون الق ائيونمصاريق ال. 
 ويتم تقديرها من طرف الآمر بالصرف من خلال الاعتماد على تقديرات سابقة.    

 ( مواد وتخص:97: التكاليق الملحقة: ويتكون من ست )92 الباب 
  الغاز، الوقود، والطاقة الشمسيةالماء، الكهرباء و 
 ( لكس، الأنترنيت والرسوم المختلفةالهاتق، الت إتاواتمصاريق البريد والمواصلات) 
 مصاريق الإعلان في الصحق 
  للجنوب19الغاز بنسبة باء و تعويض مصاريق الاستهلاك المنزا للكهر % 
  تركيب لواحق الهاتق والربط بالأنترنيتاقتناء و 
 تأمين المباني 

 ات سنوات سابقة وبالاعتماد على فواتير سابقة.ويتم تقدير مصاريق استهلاك الكهرباء والغاز استنادا على استهلاك   

14 

   صيانة وت ليح المباني البيداغو ية والإ ارية والهيا   الملحقة  
 0.00 والإ ارية والهيا   الملحقة ةالبيداغو يصيانة وت ليح المباني  1

2 
ا تناء  وا  البناء، الترصيص، الخر وات،  هرباء، التدفئة الت ييف وأ وات ال يانة 

 200000.00 ال غ ة
 0.00 صيانة الم احات الخ راء والم الك 3
 0.00   اريف نق  )الخر وات والمهملات...( 4

 200000.00 22مجموع الباب 

15 
 ا ة 
 وحيدة

    -                              الم اريف الق ائية والتعوي ات الم تحقة  لى  اتق الدولة
    -                               لى  اتق الدولةالم اريف الق ائية والتعوي ات الم تحقة 

    -                              25مجموع الباب 

 4001000.00 مجموع الفرع الأول 
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 :اااال ( مواد فصصة97: اللوازم )المستهلكات: ويتكون من ست )93 لبابا
 احتياجات فتلفة للإدارة من سجلات ومطبوعات ولوازم مكتبية فتلفةأي  اقتناء لوازم المكتب. 
 وسائل الطبع والنسخ. 
  مستلزمات الإعلام الآا. 
 البياضة 
 د الصيدلانية.الموا 
 ومواد التنظيق. 

 ويتم تقدير الاعتماد المخصص للوازم من خلال الاستعانة بميزانيات سابقة وبتقدير الاستهلاك السنوي لما يمكن استهلاكه.

 ( مواد فصصة ل: 91يتكون من )و  : الأدوات والأثاث94 الباب 
 تجديد وصيانة أدوات وأثاث المكاتب والعتاد المدرسي 
  يانة أجهزة الإعلام الآاصاقتناء و. 
 اقتناء وصيانة أدوات الوقاية والأمن. 
  صيانة لوازم ومستلزمات المطعمتجديد و. 
 لوازم الداخليةء الستائر والأعلام و اقتنا. 

ويتم تقدير الاعتماد المخصص للاعتماد المخصص للصيانة حسب استهلاكات السنة السابقة ويؤخذ بعين الاعتبار عمر   
م عمرها حيه كلما كانت قديمة كانت متاج للصيانة أكثر وبالتاا وجب توفير مبلغ ماا معتبر لتغطية المؤسسة وقد

 مصاريق الصيانة وتجديد الأثاث.

 :( مواد فصصة ل93: اللوازم البيداغوجية ويتكون من ثلاث )91 الباب
  التجاربلوازم 
 مواد التجارب والكواشق ومواد المخابر 
 الطلاسات وغيرها، الأقلامالاستنساخ، الطباشير ، 

 ويتم تقدير مبلغها اعتمادا على التقديرات السابقة وكذا عدد التلاميذ وبالاستناد أي ا على متطلبات الأساتذة.

 :( مواد فصصة93: نفقات الإطعام ويتكون من ثلاث )97 الباب
  إطعام التلاميذ: 95المادة 

 خصص لكل تلميذ.مبلغ الاعتماد الماا الم x داخليين= العدد 
 مبلغ الاعتماد الماا المخصص لكل تلميذ. x نصق الداخليين= العدد  
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المتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسة  2951أفريل 56المؤرخ في  51-710وقد حدد المنشور الوزاري رقم 
 التعليمية، الاعتماد الماا المخصص لكل تلميذ في مجال التغذية: 

 دج24999.99تلميذ داخلي: 
 دج  52999.99تلميذ نصق داخلي: 

  إطعام المستخدمين = العدد: 92المادة x سعر الوجبة  
  إطعام المدعوين ويخرون= العدد: 93المادة x  المدةx سعر الوجبة 

المؤرخ في  51-570للمنشور رقمويختلق سعر الوجبة من شخص إلى يخر، حسب الصنق وقد ذكرنا ذلك سابقا ووفقا    
 .2951المتعلق بمشاريع المؤسسات التعليمية لسنة و  2951مارس  21

وقفازات  العمال وأحذية الوقاية وبدلاتالعمال المهنيين ويتكون من مادة وحيدة يتم فيها اقتناء المآزر  : ملابس96 الباب
 النظافة والصيانة وبزات أعوان الأمن والوقاية.

ص اعتماداتها لتأمين التلاميذ أثناء اترجات البيداغوجية لتأمين ويتكون من مادة وحيدة تخصوالمعنون با: 91 الباب
 المختلفة لفائدة التلاميذ.

 :( مواد فصصة ل94: نفقات التكوين ويتكون من أربع )90 الباب
 نفقات التكوين والتحسين المستمر للمستوى المنظم على المستوى الولائي. 
 نفقات التكوين ما قبل الترقية على المستوى الولائي. 
 نفقات الامتحانات والمسابقات المهنية على المستوى الولائي. 
 تشجيع التكوين أثناء اتدمة وعن بعد لمعلمي التعليم الابتدائي. 
  ،نفقات التكوين اتاصة للتحسين المستمر للمستوى المنظم على المستوى الجهوي أو الوطا التكوين ما قبل الترقية

 .نفقات الامتحانات
 والمتمثلة في: ( مواد فصصة لتسيير حظيرة السيارات91السيارات ويتكون من ثماني ) : حظيرة59 الباب
 اقتناء وتجديد السيارات. 
 الوقود والزيوت. 
 صيانة وتصليح وشحن السيارات وشراء قطع الغيار. 
 اقتناء العجلات. 
 مصاريق الترقيم والتعريق. 
 تأمين السيارات. 
 مصاريق اقتناء قسيمة السيارات. 
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 المراقبة التقنية للسيارات مصاريق. 
 فلا يتم تخصيص اي مبلغ ماا في هذا الباب. وبما أن المؤسسة لا تمتلك سيارة

 
ويتكون من مادة وحيدة والمتمثلة في اقتناء المستلزمات  ،نفقات تسيير وحدات الكشق والمتابعةوالمعنون ب: 55 الباب

، ولا يتم تقدير ة لوحدات الكشق والمتابعةالصيدلانية الموجه المكتبية ومواد التنظيق والصيانة والوسائل والمواد
 اعتمادات ومبالغ هذا الباب بما أن المؤسسة لا يتوفر فيها وحدة الكشق.

 
 :ل ( فصصتين92: المكتبة المدرسية: ويتكون من مادتين )52 الباب
 شراء كتب ومجلات تربوية. 
 الاشتراك في المجلات والدوريات البيداغوجية. 

( فصصتين لاقتناء الوسائل والمستلزمات 92ويتكون من مادتين ) ،: النفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي والرياضي53 بابال
 :المتعلقة بالتربية الفنية والتشكيلية والرياضية الصفية وتوزيع الجوائز التحفيزية للتلاميذ

 النفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي.  
 الرياضي النفقات المتعلقة بالنشاط. 

 :اااااا( مواد فصصة ل93ويتكون من ) والإدارية،: صيانة وتصليح المباني البيداغوجية 54الباب 
  الهياكل الملحقةالمباني البيداغوجية والإدارية و صيانة وتصليح. 
 اقتناء مواد البناء، الترصيص، اتردوات، كهرباء، التدفئة التكييق وأدوات الصيانة الصغيرة. 
 ساحات ات راء والمسالكصيانة الم. 
  المهملات...(مصاريق نقل )اتردوات و. 

وحسب احتياجات هياكل  على التقديرات السابقة في الميزانيات السابقةقدير اعتمادات الصيانة استنادا ويتم ت
 المؤسسة للصيانة.

ة وحيدة يتم التكفل من خلالها ويتكون من ماد ،المصاريق الق ائية والتعوي ات المستحقة على عاتق الدولة :51 الباب
 اتجة عن تنفيذ الأحكام الق ائية.بتغطية الاقتطاعات من حساب المؤسسة الن

 الفر  الثاني: مناقشة مشرو  الميزانية
مشرو  الميزانية يقدم إلى مجلس التربية والتسيير على مستوى المتوسط ومجلس التوجيه والتسيير على المستوى  إنجازبعد      
، والإدلاء ببعض الاقتراحات والملاحظات لإعطاء الصبغة الرسمية للمشرو ، باب بباب ومادة بمادة ي لمناقشة الميزانيةالثانو 
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وأسماء الحاضرين والغائبين مع مديد  وإعداد مح ر الاجتما  من طرف كاتب الجلسة حيه يذكر فيه جدول الأعمال
 :ويتشكل هذا المجلس من أع اء شرعيين وأع اء منتخبين، بينسبب الغياب للأع اء الغائ وذكرالوظيفة والإم اء 

 الأع اء الشرعيون:  
 .مدير المؤسسة، المقتصد، الناظر )في الثانوي(، مستشار التربية

 الأع اء المنتخبون:  
أولياء  يةجمع (، ممثلين عن93ممثلين عن الأساتذة ) ،ممثل عن الإداريين، ممثل عن العمال، ممثل عن المساعدين التربويين

 .(92)التلاميذ 
 الفر  الثاله: المصادقة على الميزانية

على  وذلك في بداية كل سنة مالية بناءبعد قيام كل من رئيس المؤسسة بمساعدة المسير الماا بتح ير مشرو  الميزانية      
من  93-35سخ قبل تاريخ [ يقدم مشرو  الميزانية في ثلاثة نات وزارية وعادة تكون بين شهري ]فيفري ومارستعليم

ومفظ المسودة بالمؤسسة، ويكون مرفقا بمح ر مداولة المجلس وبالوثائق الرسمية  ،94-29قبل تاريخ  أجل المصادقة عليه
 التالية:

     (90)الملحق رقم:     .مستخرج من مح ر مجلس التربية )أو التوجيه( والتسيياار 
)الملحق     .التي تمت على أساسها تقدير الإيرادات والنفقات ختلفةتقرير مدير المؤسسة يوضح فيه الجوانب الم

 ( 59رقم:
   (55الملحق رقم:( 2925 -95-35غاية الحاضرين إلى  للتلاميذكشق مفصل  
الوارد من مديرية التربية )جدول تصفية المنح المدرسية(  الاستفادةمقرر  إلى استناداالممنوحين  التلاميذوضعية  

       .طرف مدير التربية منعليه ق دمصا
 .ة(تخص المؤسسة التي توجد بها الوحدبطاقة فنية لوحدة الكشق والمتابعة ) 
 .تبين حقوق الإيجار وأعباء الإيجار اتاصة بكل شاغليها وضعية مفصلة لشغل السكنات 
      .وضعية ح يرة السيارات اتاصة بالمؤسسة 

كتب الميزانية والمصالح الاقتصادية( مف مصلحة المالية والوسائل لمديرية التربية )تتم مراقبة مشرو  الميزانية من طر          
اميع وملاحظة ما إذا كان التوازن بين لأجل التأكد ومراقبة المج ،وتقوم هذه الأخيرة بدراسة مفصلة لجميع عناصر الميزانية

ومدى احترام المؤسسة للتعليمات والمناشير الوزارية والنفقات، مع إمكانية تعديل في مبالغ البنود أو تصحيحها  اتالإيراد
وبعد المراقبة الدقيقة يصادق مدير التربية على ميزانية المؤسسة  ،وكذا المقاييس الواجب اتخاذها عند م ير مشرو  الميزانية

انية ويرسل نسخة إلى مدير التربية بنسخة من الميز  ظلتصبح وثيقة ذات طابع قانوني قابلة للتنفيذ، وبعد المصادقة يحتف
 ديرية التربية إرسال نسخة من الميزانية إلى مديرية المالية والوسائل بالوزارة قبل تاريخمالمؤسسات التعليمية، كما يجب على 

 ة(.ن)هذا التاريخ ليس دوما ثابتا فهو يكون محدد من المنشور اتا  بمشاريع الميزانيات لكل س .59-91
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 زانية المتوسطةالمطلب الثاني: تنفيذ  ي
 وهذا الإنفاق حتما هذا يق يو  المصالح فتلق لتسيير ضرورية تعد متنوعةو  دةعدي نفقات التعليمية المؤسسة تواجه      

 على الوصاية موافقة بعد، و الميزانية تنفيذ العمليات هذه تسمى الإيرادات طريق عن محصلة أموال وجود يستدعي الإنفاق
 وفق بتنفيذها ويقوم، المؤسسة رئيس إشراف مت المهمة هذه الماا المسير ويتولى لتنفيذها المؤسسة لىإ تعاد الميزانية مشرو 
 .أعوانه أعمال على والرقابة العمومية المحاسبة قواعد واحترام الحسابات مسك من المحددة وانينوالق تالتنظيما

 الفر  الأول: تنفيذ الإيرادات

 أولا: مراحل التنفيذ  
ر عمليات تنفيذ الإيرادات على مرحلتين، الأولى إدارية تقرر وتنشأ من خلالها الإيرادات، والثانية حسابية تتم فيها تم      

وهذا  ،تين فتلفتين من الأعوان العموميينئتين لفدن هاتين العمليتين منفصلتين عن بع هما ومسنالتحصيلات علما بأ
 .منه الفصل في المهام بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي طبقا للمبدأ الأساسي والتقليدي الذي يتشكل

 المرحلة الأولى: الإثبات 
المؤسسة على مدينيها  هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي فتسجل من خلاله حقوق     

  .فهو يعد تصرفا إداريا من صلاحيات الآمر بالصرف
 ةالمرحلة الثانية: التصفي 

في كتاباته المحاسبية،  بالصرف في تسليم سند القبض للمحاسب العمومي الذي يدونه الآمرإجراء يقوم به وهو     
ومن أمثلة ذلك يقدم المدير إلى المحاسب العمومي )المقتصد(  تالإيراداويصبح بعدها مسؤولا عن تغطية ومصيل 

مصيل، ويقوم المحاسب العمومي بتحصيل حقوق  قوائم التلاميذ المسجلين إلى غاية أول أكتوبر والتي تعتبر كسند
التمدرس على التلاميذ استنادا عليها، ونفس الشيء بالنسبة لحقوق الإطعام على العائلات أو حقوق الطاولة 

 .المشتركة
  المرحلة الثالثة: التحصيل 

سب العمومي قبل القيام حيه يتعين على المحا ي،التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العموم     
بتحصيل الإيرادات أن يتحقق من شرعيتها ومن أ ا مرخص بها في الميزانية، ويجب عليه أن يتأكد أي ا من أن 

إن عدم متابعة ومصيل الإيرادات من طرف و  ،)شرعية الآمر بالصرف( السندات مرخص له بذلك قانونا مرسل
ا عليها، يعتبر خطأ جسيما يعرضه إلى العقوبات التي ينص المحاسب العمومي الذي هو مسؤول شخصيا ومالي

  .عليها القانون
يتولى مهمة التحصيل أو القبض المحاسب العمومي أو أحد أعوانه دون غيرهم، ويمنع باتصو  على نائب        

 :تاليةويتم قبض ومصيل الإيرادات  حدى الطرق ال ،المدير للدراسات أو مستشار التربية بقبض الأموال



انيالف   الث  

  الإطار التطبيقي للدراسة 
 

 
79 

 مباشرةقدا وتدفع لصندوق المؤسسة ن. 
 .التحويل إلى الحساب الجاري باتزينة للمؤسسة 
 با بوصل إيراد من دفتر الوصولات.كل قبض للإيرادات مهما كان مصدرها يكون مصحو و 
 

 :الإيراداتمصيل  ثانيا: سندات  
 ن الآمر بالصرف سند التحصيل ومن بين السنداتقبل قيام المحاسب العمومي بتحصيل الإيرادات عليه أن يستلم م      
 :هي العمومي المحاسب يستلمها التي

 حقوقومصيل  لمتابعة أساسية وإدارية مالية وثيقة تعتبر التي أكتوبر 1 غاية إلى الحاضرين التلاميذ كشق 
 الحقوق فتح سجلل الماا المسير عليها يستند والتي الداخلي والنصق الداخلي النظاميين وتكاليق التسجيل

 .العائلات على المثبتة
 أكتوبر وضعية بعد للتلاميذ واتروج الدخول بطاقات. 
 الإتلاف وصولات. 
 المشتركة الطاولة في المشاركين قائمة. 
 الكهرباء، الغاز.( الكراء )الماء، وأعباء الكراء حقوق لتحصيل بالمؤسسة، الساكنين الموظفين قائمة 

 المستعملة في مصيل الإيرادات ثالثا: السجلات المحاسبية
 السجلات المحاسبية التالية:  ن عملية مصيل الإيرادات استعماليترتب ع    

 :دفتر الوصولات 
كل الإيرادات مهما كان نوعها ومن أي جهة كانت لا بد أن تسجل في دفتر الوصولات ولا يمكن أن         
هذا الدفتر لسنة مالية ثانية، بل يشطب ويمزق النصق الثاني  دفتر ثان موازن لدفتر الوصولات، ولا يستمر يكون

 :ية السنة المالية، ويجب أن يكون فتوما ومرقما ويحمل العبارات التاليةت عند يخر رقم من الوصولات في  اللوصولا
( اللقبو  الاسم...وصلا فتوما ومرقما من طرفنا نحن مدير المؤسسة )ويحتوي دفتر الوصولات على ... ورقة )

الأول  المجمو  :واللقب( بتسجيل كل إيرادات المؤسسة" ي م الدفتر مجموعان الاسمللسماح للسيد/ المسير الماا )
 الإيرادات فيمثل المجمو  الثاني وصولات، أما عدة أو واحد وصل على متوي كانت سواء اليوم إيرادات مجمو  يعا
 عند  اية والمدير المقتصد طرف من ويؤشر صندوق كل عند الدفتر هذا يوقق الصندوق، يخر إلى السنة بداية من

  ، وبصفة أخص عند  اية السنة.              الثلاثي ية ا كل شهر ويوقق بالأحرف مع التأشيرة عند
 :الإيرادات سجل  

حيه يقسم هذا ، المستفيد وكذلك المبلغ ثم يوز  في العمود اتا  به واسمفيه رقم وموضو  الوصول  يسجل     
أن يكون مرقما وفتوما ولا ينتهي بنهاية السنة  يجب وهذا السجلالسجل إلى أعمدة بأسماء أبواب إيرادات الميزانية، 
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 حتى وإن لم يكن هناك إيرادات ،عند كل صندوق المالية بل يتواصل لعدة سنوات، توقق الأعمدة الثلاثة الأولى
طرف المدير والمسير الماا عند  اية كل شهر، زيادة على ذلك  من لتأشيرا مع كاملا( )السطر الأعمدة كل وتوقق

 يوقق بالحروف  اية كل ثلاثي.
 :المثبتة الحقوق سجل 

 ة للتعليمبسنلدراسات بالنسبة للتعليم الثانوي والمستشار التربوي باللدير الم نائب بداية السنة الدراسية يحرر في       
( 5، السنة 2، السنة 3المؤسسة مرتبة حسب الأفواج الأعلى فالأسفل )السنة لاميذ توثيقة تشمل كل توسط، لما

حالة أول أكتوبر( ) تعرف هذه الوثيقةو ، لخارجي( بالتسلس ،نصق داخلي ،الأفواج حسب النظام )داخلي وداخل
 :ثة أقسامثلا إلى ة حيه ينقسمتوعلى ضوء هذه المعطيات، وتلك يشر  في إعداد ومسك سجل الحقوق المثب

 .لداخليينلتلاميذ االأول: فصص ل القسم -
 .لنصق داخليينا لتلاميذالثاني: فصص ل القسم -
 .تارجيينا لتلاميذالثاله: فصص ل القسم -

 :والغير سجل الحساب المفتوح لدى اتزينة 
 والثانييت ثبورقة متوي على شقين الشق الأول خا  بالتباب  يرادات الميزانية حيه يخصص لكل  خا       

تاريخ )الأولى حيه تملأ اتانات وتسجل فيه كل المعلومات في الجهةمواد  كل باب توجدخا  بالتحصيل وداخل  
اتزينة  مصدرها ، وإن كانت هذه الإيرادات(رقم الوصل والتاريخ والمبلغ)والجهة الثانية  (المعا والمبلغ واسم ثباتالإ

ويمتد  التسيير، وهذه مهمة لأننا نحتاج إلى تسجيلها في حساب ،ا  باتزينةفإننا نسجل رقم الحوالة وتاريخها ات
، أما في  اية السنة فإنه بالأرقام فقط مع تأشيرة المسير والمدير اية كل ثلاثي  لأكثر من سنة مالية ويوقق عند

 يوقق بالحروف.
 :خارج الميزانيةلحسابات سجل ا 

ورقة أو أكثر  حسابات اتارجية عن الميزانية، حيه يخصص لكل السجل يخص الإيرادات والنفق هذا      
وكذلك الشأن  ،رقم الوصل وتاريخه ومبلغه ومصدره :تسجل فيه كل المعلوماتهذا الأخير، و ال و أم ركةب ححس

 .بالنسبة للنفقات
 :اتزينة دفتر 

والمبلغ  الإيرادات تاريخ يسجل يهح اتزينة، طريق عن بالإيرادات اتاصة المالية العمليات كل فيه تسجل     
 .اتزينة أمين طرف من ويرقم ويختم الرصيد، يحدد الوقت نفس وفي والموضو ،
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 الفر  الثاني: تنفيذ النفقات
 أولا: مراحل تسديد النفقات 

 نذكر منها: تمر النفقات العمومية على أربعة مراحل
 الالتزام  :الأولى المرحلة 

 أو بخدمة القيام طلب أو ب اعة طلب على يم ي كأن المؤسسة مدير العمل بهذا ومويق عقد إبرام وهو      
 مثل لعقد الوحيد والمؤهل ،المبرمة الصفقة تكاليق تسديد التزام المالية ذمتها في المؤسسة فتتحمل بصفقة، الالتزام
 ،بالصرف الآمر تهبصفله  المخولة الصلاحيات نطاق في يدخل ذلك نلأ المؤسسة رئيس هو الصفقات هذه

 الغذائية تكالتموينيا العادية المصاريق يخص مرالأ كان إذا خاصة بذلك القيام حق للمقتصد يخول أن له ويمكن
 .مثلا

 التصفية :الثانية المرحلة 
، دفعقيام بعملية اللل الماا المسير إلى تسلم التي المبررة الوثائق مراقبةو  ةمعين لنفقة معين مبلغ مديد وهي      
أي ا في  وتتمثل العقد في عليها المتفق والمواصفات للشروط وفق فعلا أنجزت قد المطلوبة اتدمات أن من والتأكد
 ء.الماو  غازكهرباء والكال الأخرى للخدمات بالنسبة والكشوف للب ائع بالنسبة يرتواالف مراقبة

 بالصرف الآمر :الثالثة المرحلة 
" بعد الأمر بالصرف أو مرير الحوالة، الإجراء الذي  25-09القانون من  25حيه جاء في نص المادة      

 العمومية". يأمر بموجبه دفع النفقات
 حلة هي المرحلة الأخيرة للآمر بالصرف والتي بموجبها يأمر المحاسب العمومي )المقتصد( بتسديد دينر فهذه الم 

 .التي ذكرها في عملية التصفيةالثبوتية  بالوثائق ة من قبل المدير مرفقةم االمالمؤسسة عن طريق حوالة الدفع 
 : الدفعالمرحلة الرابعة 

يتحقق ثانية من  إذ يجب أن ،ويقوم بهذا العمل المسير الماا كمحاسب عمومي مت مسؤوليته الشخصية       
لفواتير والكشوف وقائمة المبررة كا ويقوم بمراقبة الحوالات والوثائق ،أن الالتزام قانوني وأن الاعتماد المخصص كافي

المحاسب العمومي  بعدها يقوم ،بعد ذلك تسجل الحوالة في سجل الصندوق اليومي وفي سجل النفقات، و التصفية
الوثائق لدى اتزينة العمومية  وإيدا  هذه ،والإم اء على صك الدفع ،كشوف الدفع لصالح الممونين   نجاز

باب مفظ حوالة الدفع داخل كشق الحوالات المدفوعة الذي يفتح لكل  أخيرا، و للتحويل لصالح الممونين الدائنين
، كما تجدر الإشارة انه لا يمكن بأي حال من الأحوال دفع وتسديد النفقات نقدا إلا برخصة الميزانية أبوابمن 

 دج  الممنوحة للتلاميذ المعوزين.1999ونذكر  كمثال منحة 
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 النفقات المتعلقة بدفع والسندات الوثائق ثانيا:
  الطلبسند: 
وهو  ،اللازمة الاعتماداتما توفرت لكالأعوان الاقتصادين  يمثل سند الطلب الرابطة القانونية التي تنشأ بين المؤسسة و      

 ة ولا يمكن اتلط بين سنتين في دفتريمن طرف المؤسسة إزاء الغير، يفتح دفتر سند الطلب في بداية كل سنة مال لتزاما
 :التاليةسند الطلب يجب مراعاة المعلومات ال رورية  ءبملالقيام واحد، عند 

 ،وعنوان الممون أو الشركة، نوعية السلع أو المواد المطلوبة اقتنائها، اسمالسلع المراد  قدمته، كميةالمؤسسة التي  اسم
إغلاقه بسطر عند يخر شيء يراد من مريره يتم  الانتهاءوبعد ، ن الوحدة، الباب والمادة الذي سيتم تسديد السلع منهاثم

 . اقتنائه
  الاستلاموصل: 
 تلام يقوم المخزني بتسجيل السلعةهو وثيقة يحررها الممون عند تسليمه للسلع أو المواد للمؤسسة فبواسطة الاس     

السلع  واد أوا الوصل ليثبت دخول كل المثم يوقع على هذ ،المطلوبة على بطاقات المخزون بعد أن تتم مراقبتها من طرفه
 .تكفلا تاما بها وأنه قد تكفل

  الشراءفاتورة: 
 تسمحو  عبارة عن كشق تفصيلي للمواد والسلع التي استلمتها المؤسسة وتعتبر أهم وثيقة ترفق حوالة الدفع، هي    

-54ؤرخ في الم 65-07للمؤسسة من تسديد مستحقات الممونين وتكون كيفية مرير الفاتورة وفقا للمنشور الوزاري رقم 
 والمتعلق بشكل ومحتوى الفاتورة القانونية. 94-5007

  الدفعحوالة: 
 :عند إعداد حوالة الدفع لابد من مراعاة المعلومات التالية

التفصيل والتحديد  مع الدفع والحروف، موضو  بالأرقام للدفع الإجماا ، المجمو والفقرة ادةالسنة المالية، الباب، الم
 وتواريخ الطلب ووصل الاستلام وأرقام وصولات ذلك في بما الثبوتية الوثائق عدد تسجيل حسابه، قمر  الدائن، وتعيين
 .الصك عن ومعلومات الطلب، سند ورقم تاريخ الفواتير،

 ثالثا: السجلات المتعلقة بالنفقات
سجلات محددة وفصصة عند القيام بتنفيذ النفقات ودفعها يجب على المحاسب العمومي تسجيل العمليات المالية في 

 للنفقات نذكر من أهمها:
 :النفقات سجل 

ضمن  كانت سواء المؤسسة به تقوم التي الماا الإنفاق عمليات ومراقبة التحكم بواسطته يتم رئيسي سجل هو     
حيه  السجل هذا في يقيد أن لابد المؤسسة تنفقه مبلغ أي فإن يخر وبمعنى الميزانية، خارج أو الميزانية حسابات

 الجيد. المحاسبي التسجيل على تساعد وأسطر تصنق النفقات أعمدة على يحتوي
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 :الممونين سجل 
من  انطلاقا ويمسك وإتمامه الدفع وإنجاز المشتريات فواتير مراقبة من يمكننا لأنه هامة وثيقة السجل هذا يعتبر     

 .للأشياء المطلوبة والكمية النوعية راقبةبم السجل هذا يسمح كما خصوصا، التسليم ووصل عموما الطلب بطاقات
 :والدفعبطاقة الالتزام  

ومتوي على قسمين، قسم خا  بالالتزام تدون فيه  أبواب الميزانيةمن  باب تستعمل هذا البطاقة لكل     
ا كما تمكنن  ،اصة بالتسديداتبسند الطلب وقسم ثاني يت من معلومات مأخوذة من حوالة الدفع ق معلومات تتعل
 المفتوحة. للاعتماداتحتى لا نقع في تجاوز باب من الأبواب من معرفة الرصيد الحاا المتوفر في أي  هذه البطاقة

 :المدفوعةجدول الحوالات  
 إضافة إلى باب،جميع الحوالات المدفوعة في ذلك ال ت موهو عبارة عن حافظة تفتح في بداية كل سنة مالية       

 (.. إلخالمالية.السنة  ،بابالمؤسسة، عنوان ال اسميت منها الجدول مثل ) المعلومات البسيطة التي
 :الميزانيةسجل خارج  

 يحتوي هذا السجل على أعمدة وأسطر وضعت للتحكم في تسجيل الإيرادات والنفقات التي لا علاقة لها     
في هذا السجل، توقق  لابد أن تقيدكان الأمر يتعلق بنفقة من بنود الحسابات خارج الميزانية ف فإذا بالميزانية،

 حسابات هذا السجل كل ثلاثي بالأرقام، وفي  اية السنة توقق بالأرقام والأحرف. 

 عة  ملية التنفيذ والر ا ة  ليهاالمطلب الثالث:  تا 
 والمتابعة تمنعاقبة المالية المر  متابعة ومراقبة عملية تنفيذ الميزانية له دور كبير وفوائد جمة على حسن تنفيذها، حيه أن إن     

 القانوني الإطار حدد المشر  والتسيير، وقد للمحاسبة الأساسية احترام القوانين المكلفين على الفوضوي، وتجبر التسيير
 ناءوأث قبل والتي تقع والتشريعية، والق ائية الإدارية المراقبة صلاحية لها التي السلطات وبين التعليمية في المؤسسات للمراقبة
  .الميزانية تنفيذ عملية وبعد

 الميزانية تنفيذ الفر  الأول: متابعة
ويعرض  فادحا خطا يعتبر الإيرادات قبض عدموإن  ،محددة لفترة والمصاريق المداخيل لمجمو  تقديرية وثيقة هي الميزانية    

 التي النفقات عكس على وذلك، لميزانيةا تقديرات تجاوزت لوو  حتى الإيرادات مصيل يمكنالمحاسب للمحاسبة، وبالمقابل 
اتاصة  المالية وضعيةللتابعة الجيدة لملو  ،النفقات في تجاوز لكل تجنباو  ،المفتوحة الاعتمادات تتجاوز نأ إطلاقا ينبغي لا

 بالمؤسسة وجب القيام ب: 
 :والدفع الالتزام بطاقةمسك  

باب، ال، الجارية السنة عليه دونيو  الميزانية بتنفيذ المتعلقة العمليات تبرر حيه الالتزام لمرحلة تلخيص عن عبارة     
 ما، كت اف أن يجب اعتمادات إضافة حالة وفي ية،ولالأ الميزانية في للباب المفتوح الاعتماد، اسم المادة، وعنوانه
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 رقم ،النفقة مبلغ ن،الدائ اسم، الطلب وصل رقمو  ا،وتاريخه ،الإنفاق عملية رقم حيه من الالتزام يسجل أن يجب
، ويقوم كل من الآمر المدفو  والمبلغ الحوالة رقم  ،الدفع، المتبقي الاعتماد مبلغ ،المخالصة مبلغ ،الدفع حوالة

بالصرف والمحاسب العمومي بمسكها كل على مستواه لمتابعة عملية تنفيذ الاعتمادات المفتوحة، ولتفادي عدم 
 تجاوزها.

 :توقيق الحسابات 
لذا يجب على ، له هقيق الحسابات يت ح السير الحسن لأموال الدولة وتوظيفها وفق ما سطرتمن خلال تو     

تظهر الصورة الحقيقية للعمليات  حتى ،الماا أن يوقق العمليات الحسابية في عدة فترات قبل  اية السنة المالية المسير
، أو في  اية كل شهر، أو ثلاثي، وفي  اية ، ويتم توقيق الحسابات والتأشير عليها عادة، عند كل صندوقالمنفذة
 السنة. 

 :الشهرية المالية الوضعية 
 ةيالمحاساب ساجلاتال علاى اعتماادا وذلاك ،للمؤسساة المالياة الوضاعية لمعرفاة شاهر كال  اياة الوثيقاة هذه إنجاز يتم    

 التااريخ ،المؤسساة اسام عليهاا هاريظالمساتعملة في المؤسساة التربوياة واتاصاة بعملياات تنفياذ الإيارادات والنفقاات، و 
 الوضاعية تعادو  ، واتاا  حساابات الميزانياة والحساابات خاارج الميزانياةالشاهرر لأخا الإجمااا الرصايد يباين جادولو 

 بعاد للمؤسساة نساخة وترجاع وباتصاو  مكتاب الميزانياة( المالياة مصالحة (الوصااية إلى ترسال نساخ 3في الشاهرية
 .عليها المصادقة

  :لية والمحاسبية اتاصة باتزينةالما لوضعيةا 
إلى اتزينة  الشهرية مر بالصرف  رسال الوضعيةالآ يقوم المسير الماا في إطار متابعة تنفيذ الميزانية ومت إشراف      

 ،الميزانياة للسانة الماضاية فاائض: التالياةالمالية والمحاسبية للمؤسسة حيه موي علاى المعلوماات  وضعيةالوالتي تعبر عن 
العمليااات الااتي وردت في  ،للساانة الماضااية الميزانيااة فااائض خااارج ،العمليااات الااواردة علااى الميزانيااة الحاليااة خاالال الشااهر

 خارج الميزانية في الشهر. ساباتالح

 على الميزانية الرقابةالفر  الثاني: 
 الرقابة المالية الداخليةأولا:    
 الرقابة الممارسة من طرف المسير الماا: -أ 

أناه ي امن متابعاة دقيقاة حياه  ،الميزانية بصفته محاسبا عمومياا فيذهي المراقبة التي يقوم بها المسير الماا أثناء تن    
 تخذها الأمر بالصرف وذلك بمراقبة ما يلي:يللعمليات الإدارية التي 

 مع القوانين والأنظمة المعمول بها اتمطابقة العملي. 
 سسة من خلال القيام باعتماده وقد تطرقنا اليها سابقا.وشرعيته في المؤ  صفة الأمر بالصرف  



انيالف   الث  

  الإطار التطبيقي للدراسة 
 

 
85 

 شرعية عمليات تصفية النفقات . 
  الاعتمادات. توفر التأكد من 
 الديون لم تسقط يجالها أو أ ا محل معارضةأن ن التأكد م.  
 الطابع الإبرائي للدفع. 
 تأشيرات عمليات المراقبة التي تنص عليها القوانين.  
 لمكسب الإبرائي.الصحة القانونية ل 

الاتي  ،ويستنتج من ذلك أن مراقبة المسير الماا تهدف إلى المحافظة علاى شارعية النفقاة دون أن يعاترض علاى صالاحيتها
التعليااق الحااق في التعلاايم للمسااير الماااا التربيااة و وتجاادر الإشااارة إلى أن في مؤسسااات  ،تبقااى ماان اختصااا  الأماار بالصاارف

 لم تتوفر فيها الشروط اللازمة والمذكورة أعلاه والتي مدثنا عناه في الجانب النظري. وتوقيق عملية دفع النفقة إذا
 الرقابة الممارسة من طرف الأمر بالصرف: -ب 

إنجااز الحسااب الإداري، القياام  عاداد تنفياذ الميزانياة، الأوامار بالصارف،  الإشاراف علاى تتمثل هذه المراقباة في     
د إضافة إلى عمليات الجر ، المخازنأنوا  الصفقات العمومية، كما يقوم بمراقبة ومتابعة الاستشارة التي تعتبر نو  من 

ومراقبااة ممتلكااات المؤسسااة، وكااذا مراقبااة عماال المحاسااب العمااومي حيااه أن مباادأ الفصاال بااين مهااام الآماار بالصاارف 
 والمحاسب العمومي، يسعى لفرض الرقابة المتبادلة بينهما، حيه يراقب كلاهما الآخر. 

 :رقابة الوصاية -ج 
 اسبةالمحمراقبة الحق في فله  ،لمدير التربية صلاحية مراقبة ومتابعة التسيير الماا والمادي لكل المؤسسات التربوية       

والاطلا   ،واحترام صرف بنود الميزانية على السجلات الكتابةمراقبة و تها للاطلا  على شرعي وتنفيذ العمليات المالية
ص الاعتمادات المالية المفتوحة من خلال الوضعية الشهرية للصندوق، كما تتم مراقبة وبصفة خاصة كيفية تخصي  ىعل

، ولكن لا يقوم مدير التربية بذلك شخصيا، وإنما من خلال رؤساء تنفيذ الصفقات ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة
 المصالح والمكاتب. 

 :رقابة وزارة التربية الوطنية -د 
من خلال المفتشية العامة  ،تربية صلاحية مراقبة ومتابعة التسيير الماا والمادي لكل المؤسسات التربويةوزير اللإن      
 .تحقيقالأو  الرقابة وعبر اللجان المكلفة بمهمة ، مفتشي التربية الوطنية للتسيير الماا والماديعبرو 
 :الرقابة المالية اتارجيةثانيا: 

 ونجد منها: ومن طرف مجلس المحاسبة ومفتشيها الحكومة من خلال وزارة الماليةتمارسها أجهزة تابعة لرئاسة  
 :اتزينة رقابة مفتش -أ 

 وقواعد ينانو ق القطبيحيه يسهر على ت ،يمارس مفتش اتزينة العمومية عملية مراقبة حسابات المؤسسات التربوية   
مر الالتزامات والأوامر التي يصدرها الآ في ققدوي ،فقةالميزانية، وترتكز رقابته أساسا على المراحل التي تمر بها الن
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كما يقوم بالتدقيق في الوضعيات المحاسبية   المالية، الاعتمادات مدى احترام كما يراقب  ،بشأن صرف النفقة بالصرف
  المرسلة للخزينة، وكذا التأكد من صحة حالة التقارب، ومراقبة دفتر اتزينة.  

مراقبة ، حيه تتم مر بالصرفالآ النفقات من قبل عند عملية تسديد ، أيراقبة النفقات العامةبصفة عامة تتدخل اتزية لم
، احترام تبويب النفقة والأموال في حساب المؤسسة لدى اتزينة عتماداتتوفر الا وكذا ،وتوقيعهبالصرف  عية الآمرر ش)

 الدين(. صحة، مةدالمق داتالميزانية، صحة المستن ها فيحسب تصنيف
 قابة مجلس المحاسبة:ر  -ب 

، على رئيس المؤسسة باعتباره الأمر بالصرف الأولى ين فيما يتعلق بالمؤسسات التربويةتيمارس مجلس المحاسبية رقاب     
  .والثانية على المسير الماا باعتباره محاسبا عموميا مسئولا مباشرة عن أعماله أمام المجلس

على المؤسسات والمصالح المالية، ويتابع تنفيذ تلك الأعمال  تهويمارس رقابيشارك مجلس المحاسبة في توجيه الأعمال 
فمجلس المحاسبة يراقب فتلق الحسابات التي تبين مجمو  العمليات المالية والحسابية حيه ، وكيفية استغلال النتائج

 وال مانارة العمل أخرى تمارسها وز  مراقباتوهناك  ،يقوم بالفحص والتحقق من صحتها وقانونيتها وجديتها
 ل مان احترام القوانين والتنظيمات في الميدان الماا. ،غيرهاو  الاجتماعي
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     لاصة الف  :
 ، وبعد الوقوف علىليه في الدراسة الميدانية بمتوسطة المجاهد عميري السعيد الوطايةمن خلال ما تم التطرق ا 

 : نأ إلىخلصنا   تطرقنا اليها في الجانب النظري،لتي، وإسقاط أهم النقاط االمتوسطةتنفيذ ميزانية  واقع
  هي في الواقع حالة تقدير للإيرادات ونفقات التسيير المتوقعة لسنة التربوية والمتوسطة خاصة ميزانية المؤسسات

مقسمة إلى قسمين، إيرادات ونفقات، قسم الإيرادات يت من بدوره كل من إعانة الدولة للتسيير، ، وهي مالية
 أما قسم النفقات فهو بدوره ينقسم إلى نفقات تسيير المصالح ،، وفوائض السنوات السابقةالذاتية يراداتوالإ

 .ونفقات متعلقة بنشاط التعليمونفقات المتعلقة بالتغذية،  ،المشتركة
  تتطلب والعملية الماا للمسير التقنية وبالمشاركة بالصرف الآمر طرف من مدنية سنة كل المؤسسة ميزانيةتعد 

 وجود إلى نحتاج شرو هذا الم ولإعدادالميزانية،  مشرو   عداد المتعلقة والنصو  بالعمليات يدوالتق الدقة منها
 السنة ميزانية الوصفية، كالبطاقة،  م يره في عليها للاستناد وضرورية لازمة تكون التي الوثائق من مجموعة
 ...الخالمشتركة الطاولة في المسجلين ةقائم ،الإعانة مقررة الوزاري، المنشور السابقة،

 محاسبة مبسطة موجهة بالأساس إلى  يمسك( المقتصدالتربوية ) ةالمؤسس محاسبإلى أن  كما تجدر الإشارة
سجل الإيرادات،  دفتر الوصولات، منها ،تسجيل العمليات المالية في السجلات المحاسبية المعدة لهذا الغرض

وغيرها من  اليومي ، سجل الصندوقدفتر اتزينة، والغير توح لدي اتزينةسجل النفقات، سجل الحساب المف
 السجلات.

  من المساهمة في تنفيذ ميزانية المؤسسة التربوية في  يمكن القول أن دور المحاسبة العمومية يظهر جليا الأخيروفي
مسؤوليات وصلاحيات الأعوان الميزانية وتبيان  مدونة وتنفيذ إنجازلعملية  المنظمةخلال القواعد والقوانين 

   .متابعة ومراقبة عملية التنفيذطرق وكيفيات تبيان كذا و  ،المكلفة بالتنفيذ
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 الخاتمة:

مقيق الأرباح، تعتمد في سيرورتها  إلىغير هادفة  ، هي مؤسساتالإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع  إن
لق بالمحاسبة العمومية والذي ينص في م مونه على كيفية المحافظة على المال العام وفرض المتع 25-09على القانون 

ماهية المحاسبة العمومية والتي هي نظام يتكون من مجموعة من القواعد  إلىالرقابة عليه، فمن خلال هذه المذكرة تم التطرق 
قانونيا  إطارامن طرف الأعوان المحاسبيين، فهي تعتبر اعها التنفيذ الواجب اتب إجراءاتالقانونية والتقنية التي تهتم ب بط 

وفي هذا الإطار وضع المشر  عدة قيود قانونية  ،لطبيعة الأموال العمومية التي يتداولها المحاسب العمومي المختص بذلك
 مقيق الاستعمال الأمثل للموارد العمومية وكذا ترشيد النفقات العامة. إلىوتنظيمية تهدف 

هي  الأخيرةيمكن القول بأن هذه سبة العمومية والميزانية العامة و ذا الإطار نرى أن  هناك علاقة بين المحامن هو 
تنفيذ هذه الميزانية وفقا للنظم  إلىالجوهرية حيه تسعى من خلالها المحاسبة العمومية  وظيفتهاو  عمل المحاسبة العموميةمحور 

ات والنفقات المقدرة لمعمول بها،  فالميزانية عبارة عن خطة مالية تشمل جميع الإيرادوالقواعد والنصو  القانونية والمحاسبية ا
" دور المحاسبة  لتي جاءت بعنوانفي هذه المذكرة والها عن كثب من خلال دراستنا  وقد قمنا بالتعرف عليها خلال السنة،

الوثائق إبراز و الميزانية إعداد تم التركيز أكثر على  العمومية في تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حيه
 تنفيذها والرقابة عليها.عملية متابعة  ، وكذاتنفيذكذا التركيز أي ا على عملية الو  إنجازهاالمستعملة في 

 إن نظام المحاسبة العمومية فتلق عن باقي الأنظمة المحاسبية، فهو يهدف بالدرجة الأولىكما تجدر الإشارة إلى 
 ، ولتحقيق هذا الهدف يجبترشيدها لتجنب الإسراف والتبذير للأموال العامةو الأمثل للموارد  الاستغلالضمان  إلى

كل من المراقب الماا والمحاسب العمومي   ، والتي يقوم بهاإخ ا  كل مراحل تنفيذ النفقة العامة إلى الرقابة القبلية والبعدية
 ه.عمول بحسب ما جاء به القانون والتشريع الم

 أو : نتائج الدراسة
 من خلال هذه الدراسة استخلصنا العديد من النتائج يمكن توضيحها في:

 لمحاسبة العمومية عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية والتقنية التي تهتم ب بط إجراءات تنفيذ الميزانية وإنجاز ا
الموافق ل  5455محرم  24المؤرخ في  25-09 القانون العمليات المالية وتدوينها في السجلات المحاسبية، ويعتبر

والمتعلق بالمحاسبة العمومية، دليلا ومنهجا وشريعة يستند عليها في تسيير نشاط المؤسسات  5009أوت  51
العمومية، حيه يقوم بوضع قيود قانونية وتنظيمية لتسيير وتنفيذ ومراقبة الأموال العمومية، ل مان مشروعية 

 ومسؤوليات كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. التزاماتالية للدولة ومديد العمليات الم
  في اتصائص المميزة للنشاط الحكومي الغير هادف للربح والنشاط الهادف للربح بال رورة  الاختلافيؤدي

مادة يغلب عليها  أسس وقواعد وإجراءات المحاسبة الملائمة لكل منهما، ومنه تعتبر المحاسبة العمومية لاختلاف
 ضافة إلى  09-25الإطار القانوني اذ خصها المشر   طار قانوني خا  بها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 

الإطار التقا المتمثل في مجموعة التعليمات والتنظيمات المتعلقة بتصنيق الحسابات اذ خصها المشر  في التعليمة 
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ينة العمومية المرجع الأساسي لدليل الحسابات لقيد المعاملات المالية للدولة. المتعلقة بمحاسبة اتز  57العامة رقم 
 )هذا لا يؤكد صحة الفرضية الأولى(.

 الآراء حول مفهوم الميزانية العامة من الناحية القانونية حيه عرفت أ ا عملا تشريعيا يصدر عن السلطة  اختلفت
تعتبر عملا إداريا تقنيا يقوم على تخمينات وتوقعات للنفقات التشريعية ومن الناحية التقنية حيه عرفت أ ا 

، أما الراي الآخر فقد وفق بينهما حيه اعتبر الميزانية العامة عمل قانوني احتمااالمستقبلية أي عمل  والإيرادات
تقا وهنا وإداري أي أن أحكام الإيرادات العامة هي عمل قانوني تشريعي أما ما تعلق بالنفقات فهي عمل إداري 

 )هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية(. يكمن الفرق بينهما.
  حيه تعبر عن القواعد  الإداريالمحاسبة العمومية تلعب دور هام في تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع

د ل الإيرادات وتسديفي تنفيذها للميزانية العامة وتسجيل عمليات مصي الإداريةوالقوانين التي تلتزم بها الجهات 
 )هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة(. .ابات المالية والإدارية اتتاميةالتقارير والحسالنفقات العمومية وكذلك إعداد 

 والحفاظ على المال العام وذلك بفرض فتلق وفعال في ترشيد النفقات العامة  تساهم المحاسبة العمومية بشكل كبير
العمومية هي  الأموالالذي يوضح أن الرقابة على  25-09عليها في قانون المحاسبة العمومية أنوا  الرقابة المنصو  

التي تقوم بصرفها ومصيلها من طرف الأشخا  الذين خول لهم القانون  والإيراداتملاحظة ومتابعة النفقات 
 ذلك، والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد والمقاييس الموضوعية لتنظيمها

  صيات الدراسةتو ثانيا: 
 للقطا  الدولية المحاسبة معايير تطبيق لمتطلبات تستجيب لكي الجزائرية الاقتصادية والمالية البيئة تكيق على العمل 

 .العام
 معايير تطبيق ومتطلبات ينسجم بما المعلومات التكنولوجيا وأنظمة حيه من العمومية الإدارة أنظمة عصرنة ضرورة 

 .العام للقطا  الدولية المحاسبة
 على  أجل العمل من التربوية المؤسسات في الماا والمادي التسيير موضو  لمناقشة ودولية وطنية وندوات دورات إقامة

اكتشاف طرق جديدة وفعالة للتسيير، واستغلال الموارد المالية المتوفرة أحسن استغلال وذلك بهدف توفير الظروف 
 لتمدرس التلاميذ.  الملائمة

 وطنية عليا للمحاسبين العموميين، تستقبل المتفوقين من خريجي الجامعات، وت من لهم تكوينا ذو  إنشاء مدرسة
 نوعية متميزة، مما يسمح لهم بالتكفل الجيد بتسيير الأموال العامة بعد التخرج. 

 لمال العام.برمجة دورات تكوينية متخصصة لتكوين الآمرين بالصرف في الجانب الماا، ل مان حسن تسيير وانفاق ا 
  التحديد الدقيق لكل عون من أعوان التنفيذ، وصلاحياته وطبيعة علاقته بباقي أعوان التنفيذ ودوره ضمن حلقة

تسيير النفقة العامة، مع الحر  الشديد على مديد الآليات التي من شأ ا تسليط ال وء على الحدود الواجب على  
 ها أثناء أداء مهامه.كل عون تنفيذ أن يتوقق عندها وأن لا يتجاوز 
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  التغيير الجذري لمفهوم وهدف الرقابة، وتغييرها من الرقابة التي تهدف إلى التحقق من شرعية النفقة ومدى مطابقتها
للقوانين والإجراءات القانونية، باتجاه الرقابة الهادفة إلى التأكد من حسن أداء النفقة والسبب الذي أنفقت من أجله، 

 لحق للمحاسب العمومي  بداء رأيه ومراقبته لمدى ملاءمة النفقة.بتعبير أبسط منح ا
  أن يلازم نظام الرقابة بالإرشاد والتوجيه البناء، ولا يقتصر دوره على اكتشاف الأخطاء، أي أن يكون المفتش

 والمراقب الماا موجها مرشدا قبل أن يكون مراقبا ومعاقبا.
 د المسؤوليات الموضوعة على عاتقهم من جهة، وي من لهم حقوقهم وضع قانون أساسي للمحاسبين العمومين يحد

 من جهة أخرى.  
  الحر  على ضرورة انعقاد المجالس التربوية والتعليمية ومجالس التنسيق، من أجل تنظيم وتنسيق العمل ومديد

 حاجيات كل مصلحة داخل المؤسسة بغية مقيق الأهداف المسطرة.
 مادات الممنوحة للمؤسسة التربوية ضمن ميزانية التسيير، والتي لا تكاد تغطي النفقات إعادة النظر في توزيع الاعت

 ال رورية للمؤسسة التربوية والتي لا ت من للتلميذ الظروف الملائمة للتمدرس. 

 فاق الدراسةآ ثالثا:
ص أو الأغفاال لابعض النقااط ، إلا اناه لا يخلاو مان النقاائالحثيه للإلمام بكل جوانب البحه رغم الجهد المبذول والسعي

التي لم نقام دراساتها أو لم نوفيهاا حقهاا مان الدراساة والبحاه والاتي يمكان أن تمثال محاور إشاكاليات لأحااث مساتقبلية ناذكر 
 منها:  
 .متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير محاسبة القطا  العام الدولية 
 لمحاسبة الدولية في القطا  العام على إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.تأثير تبا معايير ا 
 .إشكالية تطبيق المحاسبة التحليلية في الإدارة العمومية ودورها في مديد تكاليق اتدمات المجانية التي تقدمها 



 

  

 
 رســهـــــــالف
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  ائمة الم ا ر والمرا ع  
  ائمة الم ا ر والمرا ع:

 
 :والمجلات المح مة المقا ت -أ 

ترجمة جمعية  ،الجزء الأول (. اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطا  العام،2991الاماد الدوا للمحاسبين. ) .2
 المجمع العري  للمحاسبين القانونيين. مجموعة طلال ابو غزالة، عمان .

ترجمة جمعية المجمع  ،لمحاسبة الدولية في القطا  العام(. اصدارات معايير ا2959)الاماد الدوا للمحاسبين.  .1
 .الاردن عمان، مجموعة طلال ابو غزالة، العري  للمحاسبين القانونيين،

 العدد اتامس، (. تسيير المرفق العام في القانون الجزائري. مجلة أحاث قانونية وسياسية،2956صبرينة عصام. ) .3
 جامعة تيزي وزو، الجزائر.  قسم الحقوق،

 
 ال تب: -ب 

 (. المحاسبة الحكومية. دار اليازوري العلمية للنشر2959خليل اسماعيل اسماعيل، و نائل حسن عدس. ) .2
 ردن.الأ والتوزيع،عمان،

 الطبعة الاولى، دارالمناهج للنشر والتوزيع، المحاسبة الحكومية.(. 2951الحسيا. )سليمان خالد المعايطة، وقاسم  .1
 ردن. الأ ،عمان

دار زهران  (. المحاسبة العمومية ويليات التدقيق في القطا  العام . الطبعة الأولى،2951سوسن زهير المهتدي. ) .3
 الاردن. عمان، للنشر والتوزيع،

 الاردن. عمان، الطبعة الاولى،دار صفاء للنشر والتوزيع، المالية العامة.(. 5000طارق الحاج. ) .2
 عمان، الاردن. دار زهران للنشر والتوزيع، مالية الدولة.(. 2959عادل فليح العلي. ) .5
 دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر. المالية العامة.(. 2993محمد الصغير بعلي، و يسري ابو العلا. ) .6
 ردن.الطبعة الأولى،دارصفاء للنشر والتوزيع،عمان، الا المحاسبة الحكومية.(. 2992محمد جمال علي هلاا. ) .7
 والطباعة، عمان،الطبعة الاولى،دار المسيرة للنشر والتوزيع  أصول الموازنة العامة.(. 2996محمد شاكر عصفور . ) .8

 الاردن.
سند تكويا لفائدة مديري (. وحدة التسيير الماا والمادي. 2991مفتشي التربية الوطنية للتسيير الماا والمادي. ) .9

الحرا ،  . المعهد الوطا لتكوين مستخدمي التربية،أولاد سيدي الشيخ ،امؤسسات التعليم الثانوي والاكما
 الجزائر.

 الاردن. دار الاعصار العلمي للنشر والتوزيع،عمان، المحاسبة الحكومية.(. 2956مهدي مأمون الحسين. ) .21
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 :الرسائ  الجا عية -ج 

لعمومية. أطروحة مقدمة لنيل شهادة (. مساهمة المحاسبة العمومية في ترشيد النفقات ا2955الصادق الاسود. ) .2
جامعة  تخصص تسيير. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،

 (.3الجزائر )
(. نظام المحاسبة العمومية الجزائري اتا  بتنفيذ العمليات المالية للدولة وافاق اصلاحه، 2992زهير شلال. ) .1

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فر  نقود ومالية: كلية العلوم الاقتصادية 
 وعلوم التسيير، جامعة الجزائر.

(. يفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري اتا  بتنفيذ العمليات المالية للدولة، 2954زهير شلال. ) .3
العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، تخصص تسيير المنظمات: كلية العلوم الاقتصادية، التجارية أطروحة دكتوراه شعبة 

 وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس.
(. المحاسبة العمومية و دورها في حماية أملاك الدولة. مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل 2955سليمة بوشنتر. ) .2

العلوم التجارية وعلوم التسيير، . كلية العلوم الاقتصادية و تجارية، فر  محاسبة و تدقيقشهادة الماجستير في العلوم ال
 .93جامعة الجزائر 

(. مديه النظام الميزاني في الجزائر. مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في 2955فاطمة مفتاح. ) .5
جامعة اي   لعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،تخصص تسيير المالية العامة. كلية ا اطار مدرسة الدكنوراه،

 الجزائر. تلمسان، بكر بلقايد ،
 المطبو ات: -  

(. المحاسبة العمومية. دروس في المحاسبة العمومية. كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم 2951أحلام عكسة. ) .2
 .3جامعة الجزائر  التجارية،

المحاسبة العمومية. محاضرات في مقياس المحاسبة العمومية موجه لطلبة السنة  أحمد بن قطاف . )بدون سنة نشر(. .1
محمد البشير الابراهيمي برج  جامعة الثالثة علوم مالية ومحاسبة. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

 بوعريريج.
كلية العلوم  في المحاسبة العمومية.الزين منصوري . )بدون سنة نشر(. المحاسبة العمومية. مطبوعة محاضرات  .3

 .ية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدةالاقتصاد
(. محاضرات في المحاسبة العمومية. مطبوعة بمقياس المحاسبة العمومية. قسم علوم التسيير  2956نسرين معيا . ) .2

 ة.، قالم5041ماي  1جامعة  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
(. المحاسبة العمومية. محاضرات في مقياس المحاسبة العمومية القيت على طلبة السنة الثانية 2954نصيرة لوني. ) .5

 ل.م.د حقوق. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يكلي محند اولحاج، البويرة.
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 :الن وص التشريعية والتنظيمية -ه 

الموافق ل  5494شوال عام  1المؤرخ في  56-14قانون رقم من ال 93(. المادة رقم 5014الحكومة الجزائرية. ) .2
 يتعلق بقوانين المالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 5014يوليو سنة  96

الموافق ل  5494شوال عام  1المؤرخ في  56-14من القانون رقم  91(. المادة رقم 5014الحكومة الجزائرية. ) .1
 نين المالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.يتعلق بقوا 5014يوليو سنة  96

الموافق ل  5494شوال عام  1المؤرخ في  56-14من القانون رقم  57(. المادة رقم5014الحكومة الجزائرية. ) .3
 يتعلق بقوانين المالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 5014يوليو سنة  96

الموافق ل  5494شوال عام  1المؤرخ في  56-14من القانون رقم  56دة رقم (. الما5014الحكومة الجزائرية. ) .2
 يتعلق بقوانين المالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 5014يوليو سنة  96

الموافق ل  5494شوال عام  1المؤرخ في  56-14من القانون رقم  61(. المادة رقم 5014الحكومة الجزائرية. ) .5
 يتعلق بقوانين المالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 5014يوليو سنة  96

 51الموافق ل 5455محرم عام 24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  2(. المادة 5009الحكومة الجزائرية. ) .6
 .31العدد  يتعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 5009أوت سنة 

 51، الموفق ل5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  51(. المادة رقم 5009زائرية. )الحكومة الج .7
 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت 

 51الموفق ل، 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  57(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .8
 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت 

 51، الموفق ل5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم 56(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .9
 .31ائرية، العدد ، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 5009أوت 

، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  51(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .21
 . 31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  50(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .22

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  25(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .21

 .31لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، ينعلق بالمحاسبة العمومية. ا5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  22(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .23

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل



 

 
100 

  ائمة الم ا ر والمرا ع  
الموافق  5455محرم عام  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  23ادة رقم (. الم5009الحكومة الجزائرية. ) .22

 .31، يتعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  24(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .25

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  27(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .26

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 5009أوت  51ل
، الموافق ل 5455محرم عام 24مؤرخ في  25-09من القانون رقم  26(. المادة 5009الحكومة الجزائرية. ) .27

 .31،يتعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51
، الموافق 5455م محر  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  21(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .28

 .31العدد  ، المتعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،5009أوت  51ل
، الموافق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  35(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .29

 .43للجمهورية الجزائرية، العدد  ، المتعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية5009أوت  51ل
، الموافق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  32(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .11

 .43العدد  ، المتعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  34(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .12

 . 31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  31(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .11

 .31لمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، ينعلق با5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  37(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .13

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  30(. المادة رقم 5009زائرية. )الحكومة الج .12

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
لموفق ، ا5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  49(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .15

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم 45(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .16

 .31ئرية، العدد ، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  42(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .17

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
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، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  43(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .18

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم 41(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .19

 .31يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم ، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجر 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  44(. المادة رقم5009الحكومة الجزائرية. ) .31

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  47م (. المادة رق5009الحكومة الجزائرية. ) .32

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  41(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .31

 .31بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ، ينعلق5009أوت  51ل
، الموفق 5455محرم  24المؤرخ في  25-09من القانون رقم  77(. المادة رقم 5009الحكومة الجزائرية. ) .33

 .31، ينعلق بالمحاسبة العمومية. الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية، العدد 5009أوت  51ل
، المتعلق 5005-95-1الصادر عن وزير الاقتصاد المؤرخ ل  2(. القرار رقم 5005لجزائرية. )الحكومة ا .32

 بتنصيب وتسليم المهام للمحاسبين العموميين.
صفر عام  21،المؤرخ في  355-05من المرسوم التنفيذي رقم  92(. المادة رقم 5005الحكومة الجزائرية. ) .35

لق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. الجريدة الرسمية يتع 5005سبتمبر سنة  96، الموافق ل5452
 .43للجمهورية الجزائرية، العدد 

شوال عام  25المؤرخ في  335-55من المرسوم التنفيذي رقم  92ادة رقم (. الم2955الحكومة الجزائرية. ) .36
صفر  21 ، المؤرخ في355-35، يعدل ويتمم المرسوم رقم 2955سبتمبرسنة  50، الموافق ل 5452

، والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. الجريدة الرسمية 5005سبتمبر سنة  6، الموافق 5452عام
 .12للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 

صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  96(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .37
، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452

 .43الجزائرية، العدد 
صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  91(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .38

سمية للجمهورية الجريدة الر ، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452
 .43الجزائرية، العدد 
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صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  90(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .39

، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452
 .43الجزائرية، العدد 

صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  35(. المادة 5005لحكومة الجزائرية. )ا .21
، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452

 .43الجزائرية، العدد 
صفر عام  21، مؤرخ في 353-05لتنفيذي رقم من المرسوم ا 32(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .22

، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452
 .43الجزائرية، العدد 

صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  33(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .21
، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6وافق ل، الم5452

 .43الجزائرية، العدد 
صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  30(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .23

ومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية ، يتعلق بتعيين المحاسبين العم5005سبتمبر  6، الموافق ل5452
 .43الجزائرية، العدد 

صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  75(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .22
، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452

 .31رية، العدد الجزائ
صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  72(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .25

، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452
 .43الجزائرية، العدد 

صفر عام  21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  73 (. المادة5005الحكومة الجزائرية. ) .26
، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452

 .43الجزائرية، العدد 
فر عام ص 21، مؤرخ في 353-05من المرسوم التنفيذي رقم  74(. المادة 5005الحكومة الجزائرية. ) .27

، يتعلق بتعيين المحاسبين العمومين واعتمادهم. الجريدة الرسمية للجمهورية 5005سبتمبر  6، الموافق ل5452
 .43الجزائرية، العدد 
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  ائمة الم ا ر والمرا ع  
فبراير  7الموافق ل  5453شعبان  54المؤرخ في  47-03(. مرسوم تنفيذي رقم 5003الحكومة الجزائرية. ) .28

ل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم يحدد يجال دفع النفقات ومصي 5003سنة 
 .90المنعدمة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ـقلاحـــــــــالم



 

 

 /2019  297المنشور ر م  12الملحق ر م:
  



 

 

 سطة  م ي ال عيد لوطاية    رة.تو  قررة ا  تما ات الممنوحة لمؤس ة   11الملحق ر م:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 933:البطا ة الوصفية نموذج  13لحق ر م الم

 
 



 

 

 ال  نات الوظيفيةشغ  : وضعية 12لحق ر م الم
 

  



 

 

 : الخريطة الإ ارية والتر وية15الملحق ر م 
  



 

 

 اهد  م ي ال عيدوا هة  دونة  يزانية الت ي  الخاصة بمتوسطة المج :16الملحق ر م 

  



 

 

  يزانية الت ي   انب الإيرا ات:17الملحق ر م 



 

 

  :  يزانية الت ي   انب النفقات18الملحق ر م 



 

 

 :  تخرج  ن   ر مجل  التر ية والت ي 19الملحق ر م 
  



 

 

 :تقرير رئي  المؤس ة 21الملحق ر م 

  



 

 

  1112شهر  انفي: طا ة فنية لمتا عة إح ائيات التلا يذ ل22 الملحق ر م

  



 

 

 
 : طلب   ا دة  ست مال  ذ رة التخرج21الملحق ر م


